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 الملخص  

تناول هذا البحث النظام القانوني الدولي المنظم لاستثمار قيعان البحار والمحيطاات الواقعاة راارد حادود 

الولاية الوطنية، بوصفها إحدى أهم المناطق الغنية بالموارد الطبيعياة والاساتراتيةية التاي أ احل محا  

معادن الناادرة ومااادر الطاقاة. اهتمام متزايد في ظ  التطور التكنولوجي وارتفاع الطلب العالمي على ال

وهدف البحث إلى بيان الإطار القانوني الذي يحكم استكشااف هاذا الماوارد واساتغ،لها، وتحليا  المبااد  

، بماا 1982القانونية التي أرستها قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعاام 

 .رد، وحماية البيئة البحرية، و مان العدالة في توزيع المنافع باين الادوليحقق التوازن بين استثمار الموا

واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستفادة من المنهج المقارن عند الحاجة، مان را،ل دراساة 

الناااوا الدوليااة، والقاارارات الاااادرة عاان الةمعيااة العامااة لاماام المتحاادة، والاتفاقيااات  ات الااالة، 

 .لي  دور السلطة الدولياة لقااع البحاار فاي تنظايم أنشاطة الاستكشااف والاساتغ،ل والإشاراف عليهااوتح

وتوص  البحث إلى أن النظام القانوني الدولي يقاوم علاى مةموعاة مان المبااد  الأساساية، أبرزهاا مبادأ 

اار اساتادامها التراث المشترك للبشرية، وعدم جواز إرضاع المنطقة أو مواردهاا للسايادة الوطنياة، وق

على الأغراض السلمية، وإرضاع جميع الأنشطة فيها لإشراف السلطة الدولية لقااع البحاار، ماع الالتازام 

بحماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة. كما بيّن البحث أن التطاور التكنولاوجي أساهم فاي تعزياز 

 أنه أوجد في الوقل  اتاه تحاديات قانونياة وبيئياة إمكانات استغ،ل الموارد المعدنية في أعماق البحار، إلا

تتطلب تطوير قواعد الحوكمة الدولية وتعزيز التعاون بين الدول لضمان الاستغ،ل الرشايد والعاادل لهاذا 

 .الموارد بما يادم ماالح الإنسانية والأجيال القادمة

 .البيئة البحرية  -البحرية –التراث  -المحيطات  –البحار  -قيعان :الكلمات المفتاحية

The legal framework for the exploitation of the seabed and ocean floor 

Dr. Ahmed Sabah Hussein Ali Al-Dulaimi 

Abstract :This study examines the international legal framework governing the 

exploitation of the seabed and ocean floor beyond the limits of national 

jurisdiction, as these areas have become increasingly significant due to their vast 

natural and strategic resources and the growing global demand for rare minerals 

and energy resources. The research aims to analyze the legal regime regulating 

the exploration and exploitation of these resources and to examine the legal 

principles established under international law, particularly the 1982 United 

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), in order to achieve a 

balance between resource utilization, marine environmental protection, and the 

equitable distribution of benefits among States.The study adopts a descriptive-

analytical methodology, supported where appropriate by a comparative 

approach, through the examination of international legal instruments, United 

Nations General Assembly resolutions, and relevant conventions, as well as an 

analysis of the role of the International Seabed Authority in regulating and 

supervising exploration and exploitation activities. The study concludes that the 
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international legal regime is founded on several fundamental principles, 

foremost among them the principle of the common heritage of mankind, the 

prohibition of national sovereignty over the Area and its resources, the exclusive 

peaceful use of the Area, and the requirement that all activities be conducted 

under the supervision of the International Seabed Authority while ensuring the 

protection of the marine environment and the achievement of sustainable 

development. The study further finds that technological advances have 

significantly enhanced the feasibility of exploiting deep-sea mineral resources; 

however, they have also created legal and environmental challenges that require 

strengthening international governance mechanisms and promoting international 

cooperation to ensure the sustainable and equitable utilization of these resources 

for the benefit of present and future generations. 

Keywords: Deep Seabed, United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS), International Seabed Authority, Common Heritage of Mankind, 

Marine Resource Exploitation, International Law, Marine Environmental 

Protection. 

 المقدمة

مةالات التكنولوجيا البحرياة وازديااد الطلاب العاالمي علاى الماوارد الطبيعياة، مع التطور المتسارع في  

تحوّل الاهتمام الدولي نحو المناطق البحرية الواقعة رارد نطاق السيادة الوطنية، وعلى وجه الاااوا 

تحدة لقانون قيعان البحار وباطن أر ها في المنطقة الدولية أو ما يعُرف با"المنطقة" وفقاً لاتفاقية الأمم الم

عد هذا المناطق من أكثر الأقاليم غمو اً من حيث النظام القاانوني، وأكثرهاا إراارة وت،  1982البحار لعام  

علاى   ويعان البحاار وبااطن أر اها  ق  تحتوي  ،  للةدل من حيث حقوق الاستغ،ل والتوزيع العادل للعوائد 

كميات هائلة من الثروات المعدنية مث  الكبريل، والعقيدات المنغنيزياة، والكوبالال، والنحااو، والاذهب، 

وماع  لا ، ،  والمعادن النادرة، ما جعلها محط أنظار الدول الاناعية الكبرى والشركات متعددة الةنسيات 

تعُتبر "ترارااً مشاتركاً للبشارية"،  فإن راوصية هذا المنطقة تكمن في أنها لا تاضع لسيادة أي دولة، ب 

ما يفرض  رورة وجود نظام قانوني دولي صارم ومناف ينظم كيفية استغ،لها ويكف  توزيع عائاداتها 

 بما يراعي ماالح الدول النامية ويحمي البيئة البحرية من المااطر المحتملة.

ة بتنظايم الأنشاطة فاي هاذا المنطقاة، وفي هذا السياق، برز دور السلطة الدولية لقاع البحار كهيئة ماتاا

سواء من حيث إصادار التاراريأ أو مراقباة العملياات أو  امان الامتثاال للقواعاد البيئياة. إلا أن واقاع 

التطبيق أفرز العديد من التحديات القانونياة، بادءاً مان صاعوبة التوفياق باين السايادة والملكياة المشاتركة، 

وتساعى ، وبة، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالعدالة في تقاسم المنافعمروراً بالمعايير التكنولوجية المطل

هذا الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا الإطار القانوني المتشاب ، من ر،ل تحلي  قواعد القانون الادولي 

، واقتاراح حلاول المباد  التي تحكم استثمار راروات قيعاان البحاار والمحيطاات  ات الالة، واستعراض  

نونية عملية تكف  تفعي  مبادأ "التاراث المشاترك للبشارية" بماا يتماشاى ماع مبااد  العدالاة والإناااف قا

 ة.والاستدامة البيئي

 أهمية البحث:

تبرز أهمية هذا البحث في كونه يتناول مو وعاً حديثاً ومعقداً له أبعاد اقتاادية وبيئية وقانونياة متعاددة، 

التكنولوجيا المستادمة في تحديد رروات قيعان البحار والمحيطات والمعادن التاي حيث يسلط الضوء على  

حكام اساتثمار راروات قيعاان البحاار يمكن إنتاجها من المنطقة الدولية، فضا،ً عان تحدياد المبااد  التاي ت

التحاديات المرتبطاة بتنظايم 1982مةموع القرارات والمباد  السابقة لاتفاقياة قاانون البحاار   والمحيطات 
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استثمار الموارد في منطقة لا تاضع لسيادة أي دولة. كما يساهم في إرراء النقاش القاانوني حاول مساتقب  

 مفيداً لانّاع السياسات والباحثين في القانون الدولي والبيئي.الموارد البحرية، ويعُد مرجعاً 

 :إشكالية البحث

تتمث  الإشكالية الرئيسة في:"كيف ينظم القانون الدولي عملية استثمار قيعان البحار وباطن أر ها راارد 

مبادأ التاراث حدود الولاية الوطنية، وبما يضمن العدالة فاي الاساتفادة، وحماياة البيئاة البحرياة، واحتارام 

ما هو الإطار القانوني الدولي المنظّم لهاذا الناوع مان   وتتفرع منها أسئلة فرعية مث :  المشترك للبشرية؟"

 الحاول على هذا الثروات؟من ر،لها وماهي الوسائ  التي يمكن  الاستثمار؟

 أهداف البحث:

تحليا  الإطاار   ا،هذا البحث تحقيق مةموعة من الأهداف العلمية والقانونية، من أبرزه  سنحاول من ر،ل

القانوني الدولي المنظّم لاستثمار قيعان البحار وباطن أر ها رارد حادود السايادة الوطنياة، ماع التركياز 

البحاار كةهاة و ايح دور السالطة الدولياة لقااع ، ت1982على اتفاقية الأمم المتحادة لقاانون البحاار لعاام  

 تنظيمية وإشرافية على عمليات الاستكشاف والاستغ،ل في المنطقة.

 منهج البحث:

الوصااف القااانوني للناااوا  يعتمااد هااذا البحااث علااى الماانهج الوصاافي التحليلااي، و لاا  ماان راا،ل: 

لمضاامين تلا  التحليا  النقادي    ،والمعاهدات الدولية، وعلى رأساها اتفاقياة الأمام المتحادة لقاانون البحاار

المانهج المقاارن عناد الحاجاة، مان را،ل مقارناة ، والناوا، وبيان مادى فاعليتهاا فاي الواقاع العملاي

 ممارسات دول أو منظمات ماتلفة في إطار تطبيق الاتفاقية.

 تقسيم البحث:

ماهية قااع البحاار والمحيطاات والثاروات التاي تزرار نو ح في المبحث الأول   حث الى مبحثين،قسم الب

المباد  التي تحكم استثمار رروات قيعان البحاار والمحيطاات، وقسام المبحاث الأول   ، والمبحث الثانيبها

، المطلب الاول مفهوم قاع البحار والمحيطات، والمطلب الثاني الثروات المتواجدة في منطقة قاع لمطلبين

الأول مةماوع القارارات والمبااد  ، والمبحاث الثااني لمطلباين، نو اح فاي المطلاب  البحار والمحيطات 

، 1982، والمطلب الثااني المبااد  التاي تبنتهاا اتفاقياة قاانون البحاار 1982السابقة لاتفاقية قانون البحار  

 وعلى النحو الآتي:

 

 ماهية قاع البحار والمحيطات والثروات التي تزخر بها:  المبحث الأول

و اً وإرارة ل،هتمام علاى ساطح الأرض، فهاو يغطاي قاع البحار والمحيطات من أكثر المناطق غميمث   

وتتمياز هاذا المنااطق ،  % من مساحة الكوكب، ويافي في أعماقه رروات طبيعية هائلة ومتنوعاة70نحو  

بالإ افة إلى العقيدات المعدنية المنتشرة على امتداد القاع، والتي تعُد مادراً  ،باحتوائها على معادن رمينة

كما تزرر هذا الأعماق بماادر طاقة مهمة في ،  رة التي تدر  في الاناعات المتقدمةواعداً للمعادن الناد 

باطن الأرض تحل قاع المحيط، فض،ً عن الثروات البيولوجية التي تشم  كائنات بحرية دقيقة قد تسُتادم 

ونظراً لقيمة هاذا الماوارد، أصابحل قيعاان البحاار محا  اهتماام عاالمي   ،في الاناعات الدوائية والتقنية

 .متزايد، ما استدعى  رورة تنظيم عمليات استغ،لها  من إطار قانوني دولي عادل ومتوازن

نو ااح هااذا المبحااث فااي مطلبااين، نبااين فااي المطلااب الأول مفهااوم قاااع البحااار سساااً علااى ماتقاادم تأسي 

 ، وعلى النحو الآتي:الثروات المتواجدة في منطقة قاع البحار والمحيطات  والمحيطات، والمطلب الثاني

 مفهوم قاع البحار والمحيطات: المطلب الأول

مان اسارارها جزء بعدها جزء مهم من البيئة البحرية والتي مازالل   قاع البحار والمحيطات لأهمية    نظراً  

هاذا التاراث وبياان الحاد القاانوني لهاذا   مان تو ايح أسااو نشاوء  لابد من من تحدياد كان    غير مكتشفة،

نشوء فكرة التراث المشترك للإنساانية فاي قااع البحاار  المنطقة،  ل  من ر،ل فرعين، نتناول في الفرع،

 الحد القانوني لمنطقة قاع البحار والمحيطات، ووفق الآتي: والمحيطات، والفرع الثاني

 التراث المشترك للإنسانية في قاع البحار والمحيطاتنشوء فكرة : الفرع الأول

أجازاء مان البحاار لا يشاملها وصاف مان الأوصااف بانها "  بدايةٌ يقاد بمنطقة قاع البحار والمحيطات   

رااا كاالبحر الإقليماي والمنطقاة ني  والمحيطات التي يرتبط بهاا نظاام قاانو  القانونية لأجزاء من البحار
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ومااطلح المنطقاة غيرهاا"، الاقتاادية الاالاة والةرف القاري والمياا الإقليمية أو المياا الأرربيلياة و

: فاي الادورة الاامساة 2749ي قارار الةمعياة العاماة رقامفا شاير لاهاستعم  في ورائق الأمم المتحادة إ  أ

باااد  الااذي أطلااق ماااطلح المنطقااة علااى قاااع البحااار المتعلااق بااإع،ن الم 1970( ساانة 25والعشاارين 

قااع البحار والمحايط "ناأ البناد الأول  مان الإعا،ن علاى ، إ   والمحيطات رارد الولاية الوطنية للدول

وقاد أصابح "بعاد  المنطقة(..فيماا    وباطن الأرض وما تحته رارد حدود الولاية الوطنياة يشاار إليهاا فاي

تعناي المنطقاة قااع البحاار " ى مان الاتفاقياة فاي فقرتهاا الأولاى بقولهاامتداولا ونال عليه الماادة الأولا

 .(1 "والمحيطات وباطن أر ها رارد حدود الولاية الوطنية للدول

ونشوء أرارت منطقة قاع البحار والمحيطات جدلا فقهيا ونظريا مند وقل بعيد، وتفرق الفقه بشأن طبيعتها 

بين وجهتين من النظر، فذهب البعض إلى النظر إليها بوصفها مالا مباحاا للإنسانية فكرة التراث المشترك  

لا مال  له، وأن الاستي،ء على أجزاء منها لا يتعارض مع مبدأ حرية أعالي البحار بينما نظر إليها جاناب 

الماال الاذي لا مالا  لاه فاي الادفاع عان  ، اشتد أنااار نظرياةآرر بوصفها مالا مشتركا غير قاب  للتمل 

 .وجهة نظرهم

يعتبر أناار هذا النظرية أن البحر غيار مملاوك لأحاد، وبالتاالي تعاد راروات   نظرية المال المباح:أولا:  

أعماقه مالا مباحا يمكن تملكه عن طريق احت،ل قاع البحار وفقاا لنظرياة و اع الياد أو الحياازة الفعلياة، 

مان القاانون الاااا فاي  -كما هاو وا اح  -وتستمد هذا الظرية جذورها ،  ى اليابسةقياسا على ما يتم عل

ء في القرن الثاامن وقد نادى بهذا النظرية عدد كبير من الفقها ،مةال تمل  العقارات بالحيازة أو و ع اليد 

تاسع " بريغشر" و "جنتليس" في بداية القرن الالقرون الوسطى "جروسيوو" و أمثالفي  عشر "فاتي " و

عشر وكذل  "كلسن" الذي قال أن إحت،ل قاع البحر وما تحل القاع مسلم به في القاانون الادولي كماا هاو 

ومن أج  رفع الإلتباو باين هاذا المبادأ ومبادأ حرياة الم،حاة والتافياف مان حادة ،  الحال بالنسبة لليابسة

بشرط عدم التعرض لحرية الم،حاة. التناقض القائم بينهما، أقرن أناار هذا النظرية حق تمل  قاع البحر 

أن قاع البحر وما تحل قاع البحر قابا  نهايم أحد أناار هذا النظرية: "وفي هذا الادد يقول الأستا  جوج

إ  يمكن أن يكون محا  حياازة تنفارد بهاا الدولاة فاي نظار ة،  للتمل  بما لا يتعارض مع مبدأ حرية الم،ح

 .(2 "مع مبدأ حرية البحار القانون الدولي بشرط أن لا تتعارض ممارستها لهذا الحق

تعتبر المدرسة القائلة بمفهوم المال المشترك أن رروات البحاار العاماة غيار   :نظرية المال المشتركثانياً:  

قابلة للنفا  وبالتالي لا يةوز تملكها أو بالأحرى لا داعي لذل . وقاد ظلال هاذا النظرياة ابتاداء مان الرباع 

التي أرذ بها الأول من القرن التاسع عشر تمث  الأساو القانوني الذي استند عليه الفقه والقضاء الدوليين, و

وكرسها  من قاعدة قانونية دولية معتبرا هذا الثروات جزءا من الذماة المالياة   1930مؤتمر لاهاي سنة  

وماا تةادر ، المشاعة، وبالتالي يحق لك  دولة الإنتفاع بهاا دون أن تكاون لأياة واحادة منهاا حاق حيازتهاا

تشم  نفاس مضامون   1930تمر لاهاي سنة  هو أن التكييف القانوني هذا الذي كرسه مؤ  ،الإشارة إليه هنا

حول مسألة إستغ،ل رروات أعالي البحار، حيث نال   1958التكييف القانوني الذي كرسته إتفاقية جنيف  

جميعها، ف، يةوز قانوناا لدولاة ماا  ما أن البحار العالية لامم"بهذا الإتفاقية في مادتها الثانية على مايلي:  

 (3 "لسيادتها.. أن تدعي إرضاع أي قسم منها

أو المدرسة القائلة بهذا  -ترى هذا النظرية :  النظرية القائلة بتدويل مصادر الثروة في أعالي البحارثالثاً:  

أنه بما أن ماادر الثروة في أعالي البحار هي مل  للةماعة الدولية كك ، وجاب إساتغ،لها فاي   -النظرية  

وقد تزعم هذا النظرية الفقيه الفرنسي جورد ساال إلاى جاناب فقهااء آرارين مثا  ،  صالح البشرية جمعاء

إستغ،ل رروات قاع البحار وما تحل القاع يةاب أن يعاود باالاير والنفاع   أنين يرون  فيشيه الذي  الهولندي

كما طاالبوا باأن تكاون حرياة ،  على ك  الةماعة الدولية التي ينبغي أن تمارو هذا الحق دار  هيئة دولية

ءا من أعالي البحار مقيدة بإستغ،ل هذا الثروات لفائدة الةماعة الدولية، واعتبار الماايد المستديمة استثنا

مبدأ حرية الم،حة. هذا النظرية أيضا تستمد جذورها من القانون الااا، حيث يقيس أصحابها هذا الحق 
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على نظرية الدومين العام الذي تقوم بإدارته مؤسسة من القطاع العام لمالحة جمياع الماواطنين. وينطلاق 

 .(1 هؤلاء الفقهاء في نظريتهم هذا من مبدأ قانون الأمم

بادأ  ،فيما إستمر الةدل الفقهي حول المركز القانوني لقااع البحاار والمحيطاات قائماا  لتقدم التقني:ا  رابعاً:

الحديث عن الثروات المعدنية الهائلة التي يمكن إستغ،لها في قاع البحار والمحيطات و ل  نتيةاة التطاور 

الحار  العالمياة الثانياة وعلاى إرار تطاور وساائ  البحاث والتنقياب التاي   جاء عقاب العلمي والتقني الذي  

أصبحمن ر،لها في متناول الإنسان أن ينتفع بما في قاع البحر وما تحل هذا القاع مان الثاروات الماتلفاة 

فقد أصبح في قدراته أن يمد إستغ،له لمناجم الفحم من أرض الدولة  اتهاا إلاى مساافات طويلاة تحال قااع 

وظهرت أيضا أفكار علمية تقدمية تبغاي الاربط  ،حر من رروات وما تحل هذا القاع من ماتلف المعادنالب

والربط بين دوفر فاي بريطانياا  ،بين أوروبا وأفريقيا بواسطة نفق تحل قاع البحر بين جب  طارق وطنةة

الشمالية بالوسايلة  اتهاا  وكاليه في فرنسا بواسطة نفق تحل قاع بحر المائش والربط بين إسكتلندا وإيرلندا

ما يتعلق بالاعوبات فيمكن تةاوزها في سبي  إستغ،ل قاع البحار، وما تحل هذا القاع ماا دام أن هاذا يفو

 .العمق لم يتةاوز قدرا معينا

ساواء   ،ستغ،ل الثروات الطبيعية الموجاودة فاي أعاالي البحاارلإ  يولهذا الأسبا  فقد احتدم التسابق الدول

وبدأت الدول في ظروف غير متكافئاة تتناافس فاي إكتشااف   ،نباتية أم معدنية  ،ثروات حيوانيةكانل هذا ال

حاول رعاياها  هاهذا الثروات فأصدرت تشريعات وقوانين تطبقها على مناطق من أعالي البحار، غر 

 .(2 عما تلحقه هذا التشريعات من أ رار بماالح الشعو  الأررى على هذا الثروات بغض النظر

في إطار حفظ الأمن والسلم الدوليين ومان أجا  و اع حاد لاطمااع السايادية   :المساعي الدولية  خامسًا:

لةناة القاانون الادولي لدراساة بعاض   1949نوفمبر    21المتزايدة أنشأت الةمعية العامة لامم المتحدة في  

" نظام البحار العاماة  المو وعات وتقديم توصيات بشأنها إلى الةمعية العامة ومن بين هذا المو وعات 

 1958على توصية هذا اللةنة قررت الةمعية العامة دعوة مؤتمر دولي للإنعقاد فاي جنياف سانة ءٌ وبنا  ،"

حتاى عقاد الماؤتمر أرباع إتفاقياات  1958يحال إليه تقرير لةنة القانون الدولي وبالفع  ما أن جاءت سانة 

والتاي تعتبار تطاورا للو اع   ،1964  عاامل نافاذة  منفالة تهمنا منها إتفاقية الةرف القاري التي أصابح

 ن والإع،نات الأررى ال،حقة له.القانوني لقاع البحار والمحيطات بعد إع،ن تروما

فبعد أن كانل الدول الساحلية تبسط سيطرتها على جزء من أعالي البحار بقااد كشافه واساتغ،ل ماواردا 

أيدت إتفاقية جنيف هذا الممارسات وناال عليهاا فاي  ،ةالطبيعية بناءا على إع،نات أو تشريعات إنفرادي

عنادما أقارت إتفاقياة راصاة للةارف   ،1958وعليه فإن إتفاقياة جنياف لسانة    ،المادة الأولى والثانية منها

القاري قد أعطل للدول الساحلية، الحق في إكتشاف واستغ،ل الثروات الكامنة في الإمتداد القاري، والذي 

( مان الماادة الثانياة 3و2ويستفاد من الفقارتين   ،أو إلى حيث يمكن إستغ،ل الثروات   ،ريمتد إلى مائتي مت

ف، تتوقف على إكتشااف  ،أي تنفرد بها الدولة الساحلية دون قيد ولا شرط  ،بأن حقوق السيادة هذا إنفرادية

با  لا يتوقاف علاى   ،للرصيف القاري من جانب الدولة الساحلية أو على إحت،ل فعلي تباشارا  أو إستغ،ل

وعلى  ل  فإن هذا المنطقة لا يمكن أن  ،وإنما تقوم هذا الحقوق بذاتها  ،إع،ن يادر منها وتعبر عن نيتها

هاي حاق للدولاة با   ،والذي يثبل الحاق فياه لأول وا اع ياد علياه  ،توصف بأنها كالشئ الذي لا مال  له

 .(3 ولا يةوز لغيرها أن يمسه إلا إ ا صرحل هي للغير بذل  صراحة ،الساحلية

 ،وبهذا الإتفاقية انتهل مرحلة من مراح  تطور الو ع القانوني لقاع البحر وباطن أر ه رارد الولاياة 

بموجب إتفاقية دولية وأصبح حق الدولة الساحلية في إستغ،ل الموارد الطبيعية في هذا المنطقة معترف به 

 دون الحاجة إلى تبرير  ل  باللةوء إلى النظريات الفقهية التي كانل تتاارع قب  هذا المرحلة.

 

 الحد القانوني لمنطقة قاع البحار والمحيطات:  الفرع الثاني
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بشأن    2467  السفير باردو وفي الدورة الثالثة والعشرين أصدرت الةمعية العامة قرارها رقم  بعد إقتراح 

ستادامات السلمية الاتاايأ قاع البحر والمحيط لألغراض السلمية وإنشاء لةنة دائمة لدراسة مو وع 

قادمل   1969عقدتها اللةناة فاي سانة  ور،ث لةان  ث دورات  ،ر،ل  ، بعد دراسة المو وع رلقاع البحر

وقاد جااء فاي هاذا التقريار أن اللةناة الفرعياة  ،تقريها إلى الةمعية العامة في دورتهاا الرابعاة والعشارين

القانونية أقرت منذ البداية وجود منطقة من قاع البحر والمحيط تمتد إلى وراء حدود الوالياة الوطنياة، كماا 

منطقاة وحاول إساتادام مواردهاا لماالحة أن اللةنة توصلل إلى إتفاق حول  رورة و ع نظام لهاذا ال

 .البشرية جمعاء

مم المتحاادة الثالااث لقااانون البحااار معالةااة الاالتااي أنشااأت ماان قباا  مااؤتمرالأولااى وعناادما باادأت اللةنااة 

ولى بدأت بدراسة تقرير اللةنة الفرعية التي أعدته بشأن التنظايم الاالموا يع التي تناولتها اللةنة الفرعية 

مركاز النظاام ونطاقاه  ماادة تنااول 21ماواد مان  مشاروع ، وكان من  امن هاذا التقريارالدولي للمنطقة

( وكانال الماادة الأولاى مان هاذا 2749وأحكامه الأساسية إستنادا إلى إع،ن المباد  الاوارد فاي القارار  

وفيما يلي نااوا مشاروع ،  المشروع تعبر عن ماتلف الآراء التي طرحل بشأن تحديد المنطقة الدولية

يكون حد قاع البحار الذي تنطبق عليه هذا المواد هو الحد الاارجي للرصيف -1الاولة وتنأ على"لمادة  ا

في المنااطق التاي التاي يكاون فيهاا راط التسااوي   ،( متر500دار  رط التساوي العمقي    القاري المعين

( 200واقعا على مساافة تقا  عان   ،( متر المشار إليها في الفقرة  أ( من مشروع هذا المادة500   العمقي

مي  بحري مقاسة من الاطوط الأساسية التي يقاو منها البحار الإقليماي للدولاة السااحلية، وفاي المنااطق 

ساافة لا تزياد علاى يكون حد قاع البحر رطا ك  نقطة فيه تقع على م ،التي لا يوجد فيها أي رصيف قاري

مان قااع البحاار و تضام المنطقاة ، ( مي  بحري من أقر  نقطة على الاطاوط الأساساية الماذكورة200 

باطن أر ها الموجودين في إتةاا البحر، إبتاداءا مان الحاد الااارجي لمنطقاة قااع البحار السااحلية التاي 

ة لقااع البحاار وإساتغ،ل مواردهاا تمارو فيها الدولة حقوقا سيادية لأغراض إستكشاف المنطقاة السااحلي

يكاون   ،تتألف المنطقة من قاع البحار أو المحيطات وباطن أر ها رارد حدود الولاياة القومياة،  المعدنية

حد قاع البحار الذي تنطبق عليه هذا المواد هاو الطارف الااارجي الأساف  للحافاة القارياة الاذي ي،صاق 

( مي  من الساح  مالا يزياد عان 200على مسافة تق  عن  السهول السحيقة، أو عندما يكون  ل  الطرف  

 .(1 تل  المسافة

وبعد مناقشات ومفاو ات مطولة أقرت اللةنة الأولى أن تحديد المنطقة الدولية مرتبط بتحديد مدى ولاياة 

إلى  الدولة الساحلية على قاع البحار والمحيطات، ولذا إتفق أعضاء اللةنة على ترك تحديد المنطقة الدولية

حين إنتهاء اللةنة الثانية من إستكمال مو وع الحد الاارجي للةرف القاري والمنطقة الإقتااادية اللاذان 

وبعاد مناقشاات ومفاو اات مطولاة أقارت اللةناة الأولاى أن تحدياد ،  يقعان  من ولاية الدولة السااحلية

المنطقة الدولية مرتبط بتحديد مدى ولاية الدولة الساحلية على قاع البحار والمحيطات، ولذا إتفاق أعضااء 

اللةنة على ترك تحديد المنطقة الدولية إلى حين إنتهاء اللةنة الثانية من إستكمال مو وع الحاد الااارجي 

 القاري والمنطقة الاقتاادية اللذان يقعان  من ولاية الدولة الساحلية.للةرف 

وعلى أرر  ل  تقلال الاياغات التي أعدت لتحديد المنطقة الدولية إلى صياغة جديادة وردت فاي الماادة 

ينطبق هذا الةزء من الإتفاقية على قاع البحار "  ( من النأ الوحيد غير الرسمي للتفاوض والتي تنأ 2 

ا فيمااا يلااي باساام حيطااات وباااطن أر ااها الموجااودين رااارد حاادود الولايااة القوميااة، والمشااار إليهااوالم

شاار ( والم21تاطر الدول الأطراف السلطة الدولية لقاع البحار المؤسسة إستنادا إلاى الماادة    ،( المنطقة

ة المبيناة بأحاداريات الطاول ( من هذا المااد 1( بالحدود المشار إليها في الفقرة  إليها فيما يلي باسم  السلطة

والعرض، وعليه أن يو ح تل  الحدود في ررائط مناسبة من المقاو الكبير معترف بها رساميا مان قبا  

لا يؤرر شيء  ،تسة  السلطة مث  هذا الإرطار وتنشرا وفقا للقواعد التي تعتمدها لهذا الغرض ،  تل  الدولة

لدول أو يضر بقرار أي دولة فيماا يتعلاق بتعياين الحادود في هذا المادة على سريان مفعول أي إتفاق بين ا

 .بين الدول المتقابلة أو المت،صقة
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أدرد هاذا  ،الإقتااادية وللةارف القااري وتوصلل اللةنة الثانية إلى إتفاق حول الحاد الااارجي للمنطقاة

وتانأ الماادة   1982( من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  76( و  57الإتفاق في نأ المادتين  

( ميا  بحاري مان رطاوط 200( على أنه : "لا تمتاد المنطقاة الإقتااادية الاالااة إلاى أكثار مان  57 

يشام  الةارف "( علاى أناه :1/76كماا تانأ الماادة  "،  الأساو التي يقاو منها عرض البحار الإقليماي

القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ماوراء بحرها الإقليمي فاي 

أو إلى مساافة   ،جميع أنحاء الإمتداد الطبيعي لإقليم تل  الدولة البري حتى الطرف الاارجي للحافة القارية

حاار الإقليماي إ ا لاام يكان الطاارف ( ميا  بحاري ماان رطاوط الأساااو التاي يقاااو منهاا عارض الب200 

لا يمتاد الةارف القااري لأي دولاة سااحلية إلاى مااوراء -2،الاارجي للحافة القارية يمتد إلى تل  المساافة

 ."6الى  4من  الحدود المناوا عليها في الفقرات 

طن وبموجب هاتين المادتين تكاون الولاياة الوطنياة للدولاة السااحلية علاى قااع البحار والمحيطاات وباا  

أماا قيعاان البحاار و  ،وحادود الةارف القااري  ،هي تل  الواقعاة فاي حادود المنطقاة الإقتااادية  ،أر ها

 ،فهي تعتبار بداياة المنطقاة الدولياة ،المحيطات التي تقع رارد حدود المنطقة الإقتاادية والةرف القاري

ينطباق هاذا الةازء علاى -1علاى اناه"  بشاأن اتفااق لتحدياد حادود المنطقاة  وتمكنل اللةناة مان الوصاول

إن المتطلباات المتعلقاة بإياداع الاارائط أو -3،  تاضع الأنشطة في المنطقة لأحكام هذا الةزء  -2،المنطقة

( وكاذل  1( مان الماادة  1قوائم الأحداريات الةغرافية التي تبين الحدود المشار إليها فاي الفقارة الفرعياة  

 ."دوالمتعلقة بالإع،ن عنها مدرجة في الةزء السا

من الناوا السابقة كانل تقضي بأن تقوم الدولة الساحلية بإرطاار السالطة الدولياة عان حادود ون،حظ  

( مان الإتفاقياة تقضاي باأن تقاوم الدولاة 134بينماا الماادة    ،قيعان البحار والمحيطات الاا عة لولايتهاا

الإقتااادية والحاد الااارجي الساحلية بإرطار الأماين العاام لامام المتحادة عان الحاد الااارجي للمنطقاة 

للةرف القاري مع الارائط والمعلومات  ات الالة بما في  ل  البيانات الةيوديساية أو قاوائم الإحاداريات 

ويرجع هذا التغيير في الإرتااصات إلى أن الإتفاقية   ،(  9/    76و    75الةغرافية حسب الأحوال للمواد    

ومن  من ارتااصات هذا اللةنة  ،( مي  بحري200اء  استحدرل لةنة معينة بحدود الةرف القاري ور

دراسة البيانات والمواد الأررى التي تقدمها الدول الساحلية فيما يتعلق بالحدود الاارجياة للةارف القااري 

( ولبياان 76وتقديم توصيات وفقا للمادة   ،( مي  بحري200في المناطق التي تمتد فيها تل  الحدود وراء  

وعما، بأحكاام الماادة ،  1980تمدته مؤتمر الأمام المتحادة الثالاث لقاانون البحاار فاي سانةالتفاهم الذي اع

( ميا  بحاري 200( تقدم الدول الساحلية المعلومات المتعلقة بحدود الةرف القاري رارد مساافة  8/76 

وتوجه اللةناة الةرف القاري،  إلى لةنة حدود  ،من رطوط الأساو التي يقاو منها عرض البحر الإقليمي

وتكاون  ،التوصيات إلى الدول الساحلية بشأن المسائ  المتالة بتقريار الحادود الاارجياة لةرفهاا القااري

 ساو هذا التوصيات نهائية وملزمة.حدود الةرف القاري التي تقررها الدول الساحلية على أ

قة الاقتاادية كما هو وارد في وعلى  وء ما تقدم كله نبدأ حدود المنطقة الدولية من الحد الاارجي للمنط

 ،( مان الإتفاقياة76كما هو وارد في المادة  ،  ( من الإتفاقية وبعد الحد الاارجي للةرف القاري57المادة  

وبعد أن تكون لةنة حدود الةرف القاري قد اعتمدت المعلومات التي قدمتها الدولاة السااحلية بشاأن حادود 

حري وبماا أن حادود الولاياة الوطنياة للادول أصابحل معرفاة ( مي  ب200الةرف القاري رارد مسافة  

أي الحادود  ،لذا تكون حدود المنطقة الدولية هاي الحادود الاارجياة لمنااطق الولاياة الوطنياة  ،بشك  دقيق

إلا أنه يةب الإشارة إلى أن المنطقاة الدولياة لا ،  الاارجية للمنطقة الإقتاادية الاالاة، والةرف القاري

ع وباطن قاع الأعمااق البحرياة فقاد جارت محااولات لإدراال الميااا العلوياة المساطحات تشم  سوى القا

المائية التي تعلو المنطقة  والحيز الةوي  من نظام هذا المنطقة في اجتماعاات اللةناة الأولاى للماؤتمر، 

ادي عشر إلا أن الةماعة الدولية توصلل إلى إتفاق سريع لو ع هذا المياا رارد نطاق تطبيق الفا  الح

للإتفاقيااة و لاا  لغاارض المحافظااة علااى المفهااوم التقلياادي للبحاار العااالي الااوارد فااي الفااا  السااابع ماان 

 .(1 الإتفاقية

 

ة للنشاار اسامه محمد كام  عمااارة، النظااام القااانوني لاسااتغ،ل الثااروة المعدنيااة عباار الحاادود الدوليااة، الشااركة المتحااد  (1 
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 ،أعاالي البحاار مفتوحاة لةمياع الادول"( من الةزء السابع لإتفاقياة قاانون البحاار على87وتنأ المادة  

وتمارو حرية أعاالي البحاار بموجاب الشاروط التاي تبينهاا هاذا الإتفاقياة   ،ساحلية كانل أو غير ساحلية

حرياة و اع الكابالال ورطاوط ، حرياة التحلياق،  وقواعد القانون الدولي الأررى، وتشتم  حرية المالحة

صاطناعية وغيرهاا مان المنشا ت الاحرية إقامة الةزر  ،  وهنا بمراعاة الةزء السادو  ،األنابيب المغمورة

تمارو هذا الحرياات ، وحرية البحث العلميالأسماك،  حرية صيد  ، وا بموجب القانون الدوليالمسموح به

  .(1 الأررى"مراعاة الواجبة لماالح الدول المن قب  جميع الدول مع 

 المطلب الثاني

 الثروات المتواجدة في منطقة قاع البحار والمحيطات

يعُدّ من أغنى المناطق بالثروات الطبيعياة التاي لا تازال كثيار منهاا غيار مساتغلة   والمحيطات   البحار  قاع

فهو يحتوي على كناوز جيولوجياة وبيولوجياة هائلاة، مثا  المعاادن النفيساة كالنحااو، الاذهب، ،  بالكام 

موطناًا   كماا يعُتبار،  الفضة، والكوبالل، بالإ افة إلى العقيدات المنغنيزية والرواسب الكبريتية الحرمائياة

وماع التقاادم  ،لكائناات بحريااة فريادة، بعضااها لام يكُتشااف بعاد، وتسُااتادم فاي مةااالات الطاب والاااناعة

التكنولوجي، زاد الاهتمام العالمي باستكشاف هاذا الثاروات واساتغ،لها، لكان  لا  يرافقاه تحاديات بيئياة 

 كبيرة تتطلب دراسة دقيقة للحفاظ على توازن النظام البيئي البحري.

يساً على ماتقدم قسمنا هذا المطلب لفرعين، الفارع الأول التكنولوجياا المساتادمة فاي تحدياد راروات وتأس

قيعان البحار والمحيطات، والفرع الثاني المعادن التاي يمكان إنتاجهاا مان المنطقاة الدولياة، وعلاى النحاو 

 :الاتي

 الفرع الأول

 البحار والمحيطاتالتكنولوجيا المستخدمة في تحديد ثروات قيعان 

ان الوسائ  المستادمة في استكشاف وتحديد رروات قيعان البحار وباطن ار ها قد تكون لها آراار  اارة 

بالبيئة البحرية، ونظرًا لتعارض هذا الوسائ  ماع الاتفاقياات والاع،ناات الدولياة الااصاة بحماياة البيئاة 

جيااا الحديثااة لغاارض استكشاااف وتحديااد تلاا  البحريااة ماان التلااوث، درجاال الاادول الااى اسااتادام التكنولو

الثروات، و ل  بهدف التقلي  مان التلاوث فاي ميااا البحاار والمحيطاات، ومان ابارز وساائ  التكنولوجياا 

 المستادمة في تحديد رروات قيعان البحار والمحيطات ما يأتي:

صاورة دقيقاة للتضااريس لابد من رسام  التضاريس الطبيعية لقاع البحار:  تكنلوجيا السونار لتحديدأولا:  

 ،الطبيعية لقاع البحار العميقة ا ا اردنا التوص  الى معرفة وكشف ما تزرر به قيعاان البحاار والمحيطاات 

و ل  لا يةري إلا من ر،ل استعمال تكنولوجيا السونار، حيث تبث سفن البحوث التي تسير على الساطح 

حيان، يستادم أيضاا مركباات ساونار مةارورة وفي بعض الأ،  موجات صوتية إلى قاع المحيط وتستقبلها

وتشم  التكنولوجيات المستادمة مةسات صدى الشعاع الواحد، التاي ترسا  ماروطاا مان الااوت إلاى 

الأسف  باتةاا قاع البحر، ومقياو الأعماق المتعدد الأشعة والأكثر تطورا، الاذي يشاتم  علاى عادة أشاعة 

أشعة من موجاات صاوتية بشاك  جاانبي مان مساار السافينة صوتية والسونار الماسح جانبيا، الذي يرس   

لرسم رريطة للتضاريس الطبيعية لقاع البحار على مساحات أوسع. ويستادم زمن انتقاال الااوت را،ل 

 .(2 مياا المحيط والعودة لاحتسا  أعماق المياا، ولإعطاء معلومات عن ليونة ترسيبات قاع البحار

عقب الانتهاء من رسم رريطة قااع البحار، يمكان :  والتحديد والرصد  ،تكنولوجيا الغواصات للتقييم  :ثانيا

التاطيط لإنزال غواصة وتنفيذ هذا العملية ويمكن أن تكون الغواصات إماا بطااقم أو بادون طااقم ويشاار 

غواصاات ( وتشام  هاذا الROVSعادة إلى الغواصات بدون طااقم بعباارة مركباات التشاغي  عان بعاد  

التي تحم  آلات التاوير بالفياديو والكااميرات والمةساات الااوتية.   ،مركبات التاوير ورسم الارائط

ويمكن أن تستادم هذا الغواصات بدون طاقم لالتقاط فيلم بالفيديو لقاع البحار، وبالتالي تكون مفيدة لتحديد 

ويمكن تطبيق وسائ  التقييم السريع، بما في  ل  درجاة راراء التاانيف كبادي    ،الموائ   الأنواع ورواا 

 (AUVSلثراء الأنواع يمكن تطبيقها لتقييم مةتمعات قاع البحار العميقاة إن مركباات الغطاس المساتقلة  

 

 .40، ا2002الدولي للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، احمد أبو الوفا، القانون   (1 
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سل  ربط، تلبي حاجاة العلمااء المتكاررة لرصاد المنااطق علاى فتارات التي تبرمج للعم  بدون ربان أو ب

 منطقة في قاع البحار بدقة بالغة.ية طويلة، أو لاستكشاف زمن

ويمتل  أو يشغ  عدد محدود من المعاهد في العالم غواصاته الااصة التي يمكن أن تا  إلى مناطق على 

عمق أكثر من ألف متر تحل سطح المحيطات، ويمكنها بالتالي أن تشارك بنشااط فاي إجاراء بحاوث قااع 

د أكبر من المعاهد مركبات لها القدرة على الوصول إلى أعمااق  احلة. ويمكان البحار العميقة ويشغ  عد 

أن تحم  غواصة صغيرة الحةم قائدا واحدا وعالما واحدا، غيار أن المركباات الأكبار حةماا تعما  علاى 

آلاف متار تحال ساطح المحايط، ويمكان أن تحما  طاقماا مكوناا مان رمساة أشاااا   6عمق أكثر مان  

متر في الغواصة "الفين" التابعة لمعهد وودز هول" الأوقيانوغرافي،   4500إلى  ويستغرق غوا تقليدي  

حوالي رماني ساعات، منها أربع ساعات للتحرك من وإلى السطح وعادة ما تركاب فاي الغواصاة معادات 

 وئية، وأ رع للتحكم الهيدرولي وآلات التاوير بالفيديو والكااميرات، وأجهازة ماتلفاة لأراذ العيناات. 

نها حم  أدوات متاااة القياو الظروف البيئية الماتلفة، بما في  ل  درجاات الحارارة وراواا ويمك

الرواسب. ويمكن أن تستادم مركبات البحوث هذا للتحقق من طبيعة الماارد الهيدروحرارية، وترسيبات 

يطات والبراكين  الأعماق، وترسيبات الأراديد الةبال البحرية المغمورة، وتراكم المعادن على أر ية المح

لان  ، ونظاراً ويمكن جمع عينات من موارد قاع البحار العميقة باستادام أجهازة التقااط متعاددة  ،المغمورة

الأدوات الماارد الهيدروحرارية رضعل لكثير من البحوث العلمياة لقااع البحاار، فقاد طاور الكثيار مان 

 .(1 والأساليب لدراسة هذا النظم

 المعادن التي يمكن إنتاجها من المنطقة الدولية:  الفرع الثاني

شكلل اللةنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية أربع لةاان راصاة الدراساة المهاام 

الموكولة إلى اللةنة التحضيرية، من بينها اللةنة الااصة الأولى للدول النامية المنتةاة مان مااادر برياة 

وقاد أصادرت هاذا  لأكثر والأشد تأررا بإنتاد المعادن المستارجة من المنطقة الدوليةوالمحتم  أن تكون ا

حيث يوجد في حوض المحيط أنواع مان  اللةنة تقريرا يبين المعادن التي يمكن إنتاجها من المنطقة الدولية

، الكبريتياة المتعاددة المعاادنلااماات ، اقشاور المنغنياز، العقيدات المؤلفة مان عادة معاادن :المعادن منها

الطاقة   ،الغاز النفط،  الكروميل   ،ب،تنيوم  –كبريتيدات النيك   ،  الرواسب الفلزية الحديدية من أص  بركاني

 .(2 الحرارية الأر ية

رارت هذا الثروات في نهاية ستينيات القرن العشرين ا  :العقيدات متعددة المعادن او عقيدات المنغنيز :أولا

كثيراً من الاهتمام الذي أفضى إلى رسم ماططات مشاريع صناعية. لكن الروبوتية والمعلوماتية كانتا في 

تحتاوي العقيادات علاى العدياد مان  ،المستحي  استغ،لها علاى هاذا العماق  ل  الحين ببداياتهما، وكان من

و والنيك  والكوبالل والمنغنيز العناصر الفلزية وغير الفلزية ومنها معادن  ات أهمية إقتاادية هي النحا

وتعتبر بعثة الأبحاث الأوشايوتوغرافية شاالنةر والزنك،    وهناك إمكانية لإستاراد المولبيديوم والتيتانيوم

( أول من جلاب الإنتبااا العاالم 1876  -  1872   السفينة البريطانية العابرة للمحيطات ( في الأعوام مابين 

ادن في قيعان البحار، إلا أنه في الامسينات مان القارن الما اي فقاط بادأ العلمي إلى العقيدات متعددة المع

 العقيدات من الناحية الاقتاادية. الإهتمام بحقول

يمكن القول بأنها كرات   ،وإ ا أتينا إلى وصف العقيدات متعددة المعادن، التي تسمى أيضا عقيدات المنغنيز

وحةمها يتراوح باين ملمتارات إلاى ديسامترات بعضاها  ات شاك  كاروي   ،صغيرة قهوائية مسودة اللون

وسطحها بين أملس إلى محاط بالنتونات المستديرة وهناك أحيانا عناقيد من  ،يةعلها تشبه التفاحة المحروقة

وعموماا فاإن العقيادات ساهلة التفتال وطرياة  ،العقيدات المنةمة التي تشك  صفيحة تظ  إلى المتر طاولا

البا ما تكون مسامية وبارف النظر عن طريقة تكون العقيادات فاإن مكوناتهاا المعدنياة متنوعاة نسبيا وغ
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 ،النيثاان ،المنغنياز ،عناارا مثا  : الحدياد  30كثيرا وقد أظهر التحلي  الكيماوي للعقيدات وجاود حاوالي 

 (1 :الكوبالل وبكميات متفاوتة وباورة عامة يمكن تمييز نوعين من العقيدات  ،النيك 

 .تل  الغنية جدا بالحديد والفقيرة بالمنغنيز والنيك  والنحاو. 1

 تل  الغنية جدا بالكوبالل .. 2

حقاول جديادة مان الساوائ  المعدنياة الغنياة بالمعاادن فاي  إكتشافل   1981فاي عاام    :ثروات أخرر ثانياً:  

المناطق الممتدة على أرض المحيط التي تشير إلاى وجاود سالفيدات الكبريتيادات المحيطياة، فاي المنطقاة 

الدولية التي يمكن تطويرها إقتااديا، بالإ افة إلى إحتوائها على عقيدات المنغنيز فهي معادن رام غريبة 

ينبغي البحث عن هذا  ،ريل وعشرات المعادن الاام من الحديد حتى السلينيوم النادر جداً تنتج عن اتحاد كب

 لاى التضااريس المحيطياة أو بةوارهاا،المعادن الاام حيثما تتشك  تحل الماء، في ينابيع المياا الحارة، ع

باساتمرار السانة   التاي تلفاظنية  هذا الينابيع تحل المائية هي غالباً مةموعات من عشرات المدارن المعد و

يحوي العديد من المعادن الاام، وهاو نااتج عان دوران مااء البحار عبار   ،من مقذوفات تشبه الحبر الداكن

الااور البركانية والرسابات، وصدوع الوشاح الااري في المحيط عندما ياا  هاذا الساائ  إلاى مااء 

المدرنة، وعلى القيعان البحرية في   البحر، يبترد فةأة، مما يؤدي إلى ترسب معادن رام غنية على جدران

م( بأن تنهاار علاى نفساها بتاأرير وزنهاا، 40ينتهي الأمر بالمدارن التي يا  ارتفاعها حتى    ،أماكن أبعد 

ولكن لتتشك  أررى جديدة سريعاً على أنقاض السابقة، بنتيةة قربها من الااهارة، تنشاأ علاى هاذا النحاو 

ر بضع مئات من الأمتاار، وارتفااع بضاع عشارات مان الأمتاار، بمرور آلاف السنوات جبال حقيقية بقط

يحاوي  ،% مان النحااو، ماث،ً 10قوامها معدن رام كشفل دراسات عن غناا الضام جداً أحياناً أكثر مان 

غ / طان، وكاذل    15% مان الحدياد، والاذهب بمعادل  25% مان الزنا ، و  20بعض اليناابيع أكثار مان  

لبااحثون بتعمايم المعطياات المتاوفرة لاديهم، إناه توجاد فاي قيعاان غ / طان ويؤكاد ا 400الفضة، بمعادل 

منهاا فقاط را،ل حما،ت الاستكشااف   250المحيطات آلاف الحقول المائية الحارة حددت الياوم موا اع  

وهاي كمياة كمونياة   -تحل البحر وأن الأكبر بينها قد يحوي عشرات م،يين الأطنان مان المعاادن الااام  

وجودة على طول الوديان المركزية بالقر  من المنحادرات فاي المنااطق البركانياة عم،قة هذا المدارن م

النشطة وراصة في المحيط الهادي، وإ افة إلى  ل  يوجد على قاع المحيطات راني أوكسيد المنغنيز على 

كما أنه فيما ياأ الترسبات المعدنية   ،شك  حبو  قشرتها  ات سم  يا  إلى عشر سنتيمترات أو أكثر

ناوع مان البساط  ،% من قيعان المحيطات باا" ترسابات حاوياة للكوبلال "2يتغطى نحو    ،في المحيط  70

سم غنية بالكوبالل والب،تين والتيتان تبدو هذا الترسبات التي تقع علاى عماق أكبار   25تا  راانتها إلى  

 . (2 استغ،لاً والمنتشرة جداً، أصعب ا م غالب 3000إلى  2000قياساً بالكبريتورات بين 

كما أربل التةار  الةيولوجية التاي أجريال فاي أعمااق ماتلفاة مان البحار وجاود تحال قااع المحيطاين 

الأطلسي والهادي على إمتداد شواطئ الولايات المتحادة الأمريكياة احتيااطي بأرقاام ريالياة مان البتارول 

ادن أرارى كثيارة. كماا يمكان والفحم والمعادن كااليورانيوم والحدياد والرصااا والفضاة والاذهب ومعا

إستاراد مواد كيميائية بكميات مذهلة من مياا المحيطات وما رسبته هذا المياا منذ م،ياين السانوات وقاد 

ملغارام مان  50قدر العلماء حةم إنتاد المنغنيز بمليارات الأطنان، وأن طنا واحد من المااء يكفاي لإنتااد 

في ميدان المحيطات تبقاى معرفتناا  اعيفة مقارناة ماع الحةام  و رغم ك  النتائج المذهلة المحققة  ،الذهب 

 .ت الهائ  للمعلومات المكتسبة ك  يوم فيما يتعلق بالقارا

 المبادئ التي تحكم استثمار ثروات قيعان البحار والمحيطات:  المبحث الثاني

الدولية، من أبرزها ما ورد في اتفاقية تحكم استثمار القيعان البحرية مةموعة من المباد  القانونية والبيئية  

والتي تحدد الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالأنشطة في أعماق البحار، وتركّز   الأمم المتحدة لقانون البحار

على مبدأ "التراث المشترك للبشرية"، مما يعني أن موارد هذا المناطق لا تعود لدولة بعينها، با  تسُاتثمر 

 .لاالح الإنسانية جمعاء

 

، 2015، 15محمد جمي  محمد، النظام القانوني للسلطة الدولية لقيعان البحار والمحيطات، جامعة الملكااة اروى، العاادد   (1 

 .29ا

، 2015، 5لقاع البحار والمحيطات، المةلة الةزائرية للقانون البحري والنق ، العاادد  أبو القاسم عيسى، المنطقة الدولية    (2 

 .123ا
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تأسيسا على  ل  قسم هذا المبحث لمطلباين، المطلاب الاول مةماوع القارارات والمبااد  الساابقة لاتفاقياة 

 ، وعلى النحو الاتي:1982المباد  التي تبنتها اتفاقية قانون البحار  ، والمطلب الثاني1982قانون البحار 

 1982لبحار مجموع القرارات والمبادئ السابقة لاتفاقية قانون ا: لأولاالمطلب 

أول إعا،ن عان  1967يعتبر التاريح الذي ألقاا سفير مالطاا أماام الةمعياة العاماة لامام المتحادة سانة  

الةمعية  اصدور إع،ن المباد  الذي أقرتهوتمث   في   المنطقة الدولية وعن كونها ترارا مشتركا للإنسانية،

وقاد تضامن هاذا الإعا،ن جملاة مان المبااد  التاي ساتحكم ،  1970/12/17فاي    2749العامة تحل رقم  

وبعد مفاو ات طويلة وشاقة في المؤتمر الثالث لقانون البحار تمثلل هاذا المبااد    ،المنطقة في المستقب 

ع الأول فاي أهام القارارات ، يتمثا  الفار، وانط،قاً من  ل  نبحث هذا المطلب فاي فارعينقانونية  غةيبا

الاادرة قب  إنعقاد المؤتمر الثالث لقانون البحار، والفرع الثاني المباد  الراساة كقواعد عرفية دولية من 

 وقل إعتمادها من الةمعية العامة، على النحو الاتي:

 المؤتمر الثالث لقانون البحار أهم القرارات الصادرة قبل إنعقاد:  الفرع الأول

، باأن 1967مندو  مالطا الدائم لدى الأمم المتحدة سانة   PARDOالطلب الذي تقدم به السفير باردو  بعد  

يدرد في جدول أعمال الةمعية العامة لامم المتحدة مسألة تاايأ قاع البحار والمحيطاات، وماا تحتاه 

ية الوطنية الحالية لاغراض السالمية وحادها، واساتادام الموجودين تحل أعالي البحار رارد حدود الولا

ررواتها لمالحة الإنسانية، هو السبب الرئيسي الذي وجه أنظار العالم إلاى مساألة التنظايم القاانوني لقااع 

البحار والمحيطات رارد حدود الولاية الوطنية للدول دار  هيئة الأمم المتحدة، هذا الأريرة التي اتااذت 

ادة من أج  تكريس التطبيق الفعلاي ل،قتاراح الماالطي علاى أرض الواقاع، وبعاد عارض عدة رطوات ج

مو وع  قاع البحار والمحيطات على اللةنة الأولى  لةنة السياسة والامن( المنبثقة عان الةمعياة العاماة 

ة لدراساة لامم المتحدة، وبعد نقاشات طويلة، أعربل الةمعية العامة لامم المتحدة عن إنشاء  لةنة راصا

الاستادامات السلمية لقاع البحار والمحيطات واستادام مواردها لاالح البشرية، وأصدرت عدة قارارات 

 (1 أهمها:

والداعي إلى تااايأ قااع البحاار والمحيطاات   1968ديسمبر    21الاادر في    2567رقم    القراراولًا:  

 .لاغراض السلمية

الذي من  من ماا يادعو إلياه، هاو دراساة إنشااء جهااز  1969الاادر في سنة  2574رقم  القراررانيًا: 

دولي له السيادة على الاستادام السلمي لقاع البحار والمحيطات، والإشراف على كافة النشااطات المتعلقاة 

ا فاي باستكشاف واستغ،ل الموارد لمالحة البشارية بادون تميياز بالنسابة للموقاع الةغرافاي للادول، أراذ 

 .الاعتبار ماالح واحتياجات البلدان النامية الساحلية والمغلقة

بشأن تةمياد اساتغ،ل المنطقاة، ويطلاب هاذا القارار مان   1969الاادر في سنة    2574القرار رقم  رالثاً:  

الدول والأشااا الطبيعيين والمعنويين الامتناع عن استغ،ل المنطقة الدولية ومواردها، وعدم الاعتراف 

 .طلب أو ادعاء سيادة على أي جزء من المنطقة أو مواردها، و ل  إلى حين إنشاء نظام دوليبأي 

الذي يتضمن الموافقة على إع،ن المباد  العامة   1970ديسمبر    17الاادر في    2749القرار رقم  رابعًا:  

ارات إلى اعتباار التي أقرتها المةموعة الدولية حول قاع البحار والمحيطات فيما وراء، ودعل جميع القر

قاع البحار والمحيطات وباطن أر ها رارد حدود الولاية الوطنية تراث مشترك للبشرية، ومان المبااد  

 :(2 التي جاء بها القرار

قاع البحر والمحيط وباطن الأرض وما تحته رارد حدود الولاية الوطنية يشار إليها فيما بعد بالمنطقاة -1

 المنطقة هي تراث مشترك للإنسانية.وكذا موارد هذا 

يةب ألا تاضع إلى التمل  بو ع اليد بأية وسيلة من الوسائ  من قب  دول أو أشااا طبيعيين كاانوا   -2

 أو اعتباريين ولا يةوز لأي دولة ادعاء أو ممارسة السيادة أو حقوق السيادة على أي جزء منها.

عتباريا ادعااء أو ممارساة أو اكتساا  حقاوق باااوا ليس لأية دولة أو شاأ ما، طبيعيا كان أو ا-3

 المنطقة أو مواردها بما لا يتفق والنظام الدولي المزمع إنشائه ومباد  هذا الإع،ن.

 

 .93يوسف محمد عطاري، مادر سابق، ا   (1 

 .225اعرا  سعيدة، مادر سابق،    (2 
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جميع الأنشطة الااصة باستكشاف موارد المنطقة واستغ،لها وغيرها من الأنشاطة  ات الع،ماة يةاب -4

 أن يحكمها النظام الدولي المزمع إنشائه.

يةب أن تكون المنطقة مفتوحة ل،ستغ،ل على الأرأ لاغراض السلمية من قب  جميع الادول، ساواء -6

 كانل ساحلية أو مغلقة بدون تمييز طبقا للنظام الدولي المزمع إنشائه.

المسااهمة ،  على الدول أن تعزز التعاون الدولي فاي البحاث العلماي لاغاراض السالمية علاى الأراأ -7

مان را،ل  ،عن طريق تشةيع التعاون في البحث العلمي بواسطة أفاراد مان دول ماتلفاة  بالبرامج الدولية

عان طرياق التعااون فاي   ،النشر الفعلي لبرامج البحث ونشر نتائج نهدا البحث مان را،ل الطارق الدولياة

ولا  ،رعاياها فاي بارامج البحاث  الإجراءات من أج  تقوية إمكانيات البحث لدى الدول النامية مع مساهمة

 .يشك  مث  هذا النشاط أساسا قانونيا لآية إدعاءات بااوا أي جزء من المنطقة أو مواردها

مناع ،  على الدول أن تتاذ الإجراءات المناسبة لتبناي وتنفياد القواعاد والمعاايير والإجاراءات مان أجا -8

ئة البحرية حماية وحفاظ ومنع التدر  بالتوازن الإيكولوجي للبي  ،التلوث والأ رار الأررى للبيئة البحرية

 ومنع إلحاق الأ ى بالمةموعة النباتية والمةموعة الحياتية للبيئة البحرية. ،الثروات الطبيعة للمنطقة

الادول  على الدول عند ممارستها لنشاطها في المنطقة أن تراعي ماالح وحقوق الدول الساحلية وكذل -9

مرار التشاور مع الدول الساحلية المعنية من اج  تةنب الأررى التي يمكن أن تتارر من تل  النشاط مع است

 الار،ل بهذا الحقوق والماالح.

المركز القانوني للمياا التي تعلاو المنطقاة أو المركاز القاانوني للفضااء :ليس في هذا المباد  ما يمس  -10

لاطر الةسيم الاذي حقوق الدول الساحلية في شأن الإجراءات الااصة بمنع ا،  الةوي الذي يعلو تل  المياا

يسببه التلوث لاطها الساحلي أو ماالحها  ات الع،قة أو التهديد بذل  الاطر الناتج عنه أو عن الحاوادث 

 الأررى الضارة

تكون ك  دولة مسؤولة عن  مان أن الأنشطة التي تةاري تحال ولايتهاا تكاون متمشاية ماع النظاام -11

الأنشاطة  دولية وأعضاؤها والضرر الناتج عان مثا  هاذاالدولي ونفس المسؤولية تطبق على المنظمات ال

 سيسبب المسؤولية.

من ميثااق الأمام  33ك  نزاع يتعلق بالأنشطة أو مواردها في المنطقة يح  بالطرق الواردة في المادة -12

 .81المتحدة وأية إجراءات يتفق عليها النظام الدولي 

ويتضمن هذا القرار من  من قارارات أرارى دعاوة   ،1970الاادر في سنة    2750لقرار رقم  ارامسًا:  

و  ل  من أج  إنشااء نظاام دولاي وجهااز   821973مؤتمر الأمم المتحدة القانون البحار للإنعقاد في سنة  

 دولي للمنطقة ومواردها.

لذي يطلب من الأمين العام لامم المتحدة عقاد الادورة الأولاى للماؤتمر الثالاث ا  3029رقم    القرارسادسًا:  

على أن تقتار أعمال هذا الدورة على إجراءات عقد الماؤتمر   ،لقانون البحار في نيويورك لمدة أسبوعين

 .1974وتشكي  اللةان ال،زمة، وأن تعقد الدورة الثانية للمؤتمر الثالث في مدينة سنتياغو في تشيلي 

 الجمعية العامةالمبادئ الراسخة كقواعد عرفية دولية من وقت إعتمادها من :  الفرع الثاني

 (1   بةملة مباد :هي مةموعة مباد  دولية لايةوز المساو بها او التعدي عليها، وتتمث

قاع البحر والمحيط وباطن الأرض وما تحته راارد حادود الولاياة الوطنياة للادول، وكاذا ماوارد هاذا -1

 .المنطقة تراث مشترك للإنسانية

يةب ألا تاضع المنطقة للتمل  بو ع اليد باية وسيلة من الوسائ  من قبا  دول أو أشاااا طبيعياين   -2

 كانوا أو إعتباريين ولا يةوز لأي دولة إدعاء أو ممارسة السيادة أو حقوق السيادة على أي جزء منها.

  حقاوق باااوا ليس لأي دولة أو شاأ ما طبيعيا كان أو اعتباريا إدعااء أو ممارساة أو إكتساا  -3

 المنطقة أو مواردها بما لا يتفق والنظام الدولي المزمع إنشاؤا ومباد  هذا الإع،ن.

جميع الأنشطة الااصة بإستكشاف موارد المنطقة واستغ،لها وغيرها مان الأنشاطة  ات الع،قاة يةاب -4

 أن يحكمها النظام الدولي المزمع إنشاؤا.

 

 .70جغري لمياء، مادر سابق، ا   (1 
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للإستغ،ل فقاط لاغاراض السالمية مان قبا  جمياع الادول ساواء كانال يةب أن تكون منطقة مفتوحة    -5

 ساحلية أو مغلقة بدون تمييز.

بماا فاي  لا  ميثااق الأمام المتحادة   ،تعم  الدول في المنطقة طبقا لمباد  وقواعد القانون الدولي السائد -6

ن الدول الذي تبنته الةمعية والإع،ن الااا بمباد  القانون الدولي المتعلقة بع،قات الاداقة والتعاون بي

 .1970العامة في أكتوبر سنة 

يةري استكشاف واستغ،ل المنطقة ومواردها لاالح الةنس البشري عامة بارف النظر عن الموقاع   -7

 الةغرافي للدول سواء كانل مغلقة ام ساحلية مع الارذ في الاعتبار ماالح واحتياجات البلدان النامية.

 لاغراض السلمية فقط. يةب تاايأ المنطقة -8

إلاى إتفااق دولاي هاي المتعلقاة بكيفياة إستكشااف و   ،أما المباد  الأررى غير المبتوت فيها والتي بحاجاة

إستغ،ل المنطقة وفقا لقواعد ومعايير يتفق عليها دوليا في إطار جهاز دولي يتولى مهمة تنظيم إستكشااف 

لمكاسب والمزايا العائدة منه على الدول والشاعو  التاي هذا التراث المشترك وإستغ،ل ررواته رم توزيع ا

 .لم تق  إستق،لها مع الأرذ بعين الإعتبار ماالح وحاجات الدول النامية 

لا ،  كون المنطقة مح، للإساتي،ء دول أو اشاااا طبيعياة أو معنوياةتوعلى  وء ما تقدم يمكن القول    

كمااا لا يمكاان لأي ماان هااؤلاء  ،ى أي جاازء منهااايمكاان لأي دولااة إدعاااء أو ممارسااة حقااوق ساايادية علاا

الأشااا أن يدعي ممارسة أو تمل  حقوق على هذا المنطقة أو مواردها بما يتتعارض مع ما يو ع من 

ويةب أن يةري إستكشاف وإستغ،ل موارد المنطقة لااالح الإنساانية عاماة   ،نظام دولي أو مع أغرا ه

 .اء كانل ساحلية أو مغلقة بارف النظر عن الموقع الةغرافي للدول سو

 1982المبادئ التي تبنتها إتفاقية قانون البحار :  المطلب الثاني

تبلورت هاذا  ،نتيةة للمفاو ات والمناقشات التي جرت ر،ل إنعقاد دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار

وراصاة   1982المباد  وقننل في الةزء الحاادي عشار مان إتفاقياة الأمام المتحادة لقاانون البحاار لسانة  

والفرع الثاني    ،وقسمل هذا المبادى على فرعين، الفرع الأول(  136-153الفرعين الثاني والثالث المواد  

 ، على النحو الآتي:ر والمحيطات مباد  تحكم الاالح المادي للدول في استثمار رروات قيعان البحا

 مبادئ تحكم السلوك العام للدول في استثمار ثروات قيعان البحار والمحيطات:  الفرع الأول

تعاد الادول الظااهرة  لم يعد المةتمع الدولي مةتمع الدول وحدها، و لام  التراث المشترك للإنسانية:  -أولا  

فقد ظهرت المنظمات الدولية الماتلفاة وأراذت مكانهاا الباارز   ،الوحيدة التي تميز تركيب المةتمع الدولي

في النظام الدولي المعاصر باعتبارها أشااصا قانونية دولية. ليبقى المةال مفتوحا على ماراعيه البروز 

ولعا  مان ، ستةدات مهمة على صعيد الحيااة الدولياةأشااا قانونية أررى، ومفاهيم جديدة تتحكم فيها م

أهم المستةدات تزايد الرغبة في الإستغ،ل الدولي للموارد الطبيعياة الموجاودة علاى مساتوى المنااطق أو 

في التنمية الشاملة، وهو   وهذا بغاية إستغ،لها و إستعمالها  ،المةالات المدولة والغير را عة لسيادة الدول

ما دفع بالمةموعة الدولية إلى إط،ق مفهوم جديد، يعد الوحيد القادر علاى تةسايد هاذا الرغباة وهاو مبادأ 

 (1 :ويشتم  على عدة فروع منها ،التراث المشترك للإنسانية

اشاات قانونياة إن فكرة الإرث المشترك للإنساانية قاد أدرجال نق:  إصطلاح التراث المشترك للإنسانية  -أ  

كبيرة وإستلزمل عم  تحليلي دقيق،  ل  أنه كلما كان المفهوم مةرد كلما كان المعنى يحتاد إلاى إيضااح 

إن الإرث   ،أعمق راصة إ ا كان إطارا المفاهيم أررى ياؤدي الإلماام باه إلاى إعطااء مادلول صاحيح لهاا

فقاط باالأفراد المتواجادين فاي المةتماع  المشترك للإنسانية يعد بمستقب  قانوني جديد، و ل  كوناه لا يهاتم

الدولي الحالي وإنما يهتم أيضا و ينق  انشغاله إلى الأجيال المستقبلية ما نستالاه من مفهوماه وماا نتأكاد 

إلا أن إصاط،ح ، منه لدى دراسة النظام القانوني الذي جاء ياتأ به من اج  حياة أرقاى للإنساانية ككا 

البحار تعبير علمي دقيق يعني ما تحتويه المنطقة الإقتاادية الدولية مان   التراث المشترك في مةال قانون

معادن، هي منحة للةنس البشاري, مغماورة تحال ساطح البحاار مناذ الأزل يعاود للإنساانية جمعااء حاق 

إستغ،لها بافة متشركة والنأ على الإستغ،ل المشترك هو مبادأ تقليادي لام يوجاد مان قبا  الإساتغ،ل 

 

ةلة كلية القانون للعلوم السياسية والقانونية، جامعااة طلعل جياد لةي، مباد  الاستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية، م    (1 

 .38، ا2014تكريل،  
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معناا لو ع هيئة تقوم بهذا الإستغ،ل لفائدة ك  البشرية وكاف ياد الادول عان هاذا باافة وهنا، ينارف  

يعني إستبعاد ك  مظاهر الإستغ،ل من طارف أياة دولاة أو مةموعاة مان الادول وتظهار حداراة   ،منفردة

بعكس المفهوم القديم في أراذا بعاين الإعتباار التفااوت  -بااوا رروات أعالي البحار  مفهوم الإشتراك

الةديد يعني أن جميع الدول يقطاع النظار  في الإمكانيات بين ماتلف الدول. ومن هذا المنطلق فإن المفهوم

ررة أو سااحلية كانال أو غيار سااحلية صاغيرة أو كبيارة، متقدماة أو نامياة، متحا،  عن موقعها الةغرافاي

مستعمرة إستعمارا تقليديا أو حديثا، تشترك كلها في الحقوق على التراث المشترك للإنسانية الاذي يساتلزم 

  (1  إستغ،له تحقيق فائدة البشرية جمعاء.

ونستنتج من هذا أن المفهوم الحديث للتراث المشترك يقم على أساو توزيع الحقوق والواجبات على الدول 

فا أرذا بعين الإعتبار عدم التكافؤ الذي تساتحق البلادان النامياة التعاويض عناه، وكاذا توزيعا عادل ومنا

إن عملية و ع قواعد قانونية في أي مةال ، والدول غير الشاطئية أو  ات السواح  غير المنافة جغرافيا

 .اديةمن مةالات الحياة الدولية تاضع لإعتبارات مالحية سواء كانل سياسية، إستراتيةية أو إقتا

كنا نذكر أهمية ماتلف الةوانب    وإ ا: الأهمية الإستراتيجية والإقتصادية للتراث المشترك للإنسانية  -ب  

 المتعلقة بقيعان البحار فإنه من المؤكد أن الةانبين الإستراتيةي والاقتاادي هما أبرز وأهم هذا الةوانب. 

الإستراتيجية:  - البحار    الأهمية  قيعان  منطقة  إستعمال  إمكانية  في  للمنطقة  الإستراتيةية  الأهمية  تظهر 

لماكلها وفي نفس الوقل سلبيات كبيرة على مسألة السلم في المنطقة،    كقواعد عسكرية تاول مزايا عديدة

إنشاء مث  هذا القواعد فوق قيعان البحار يقر  مالكها من أرا ي العدو ويسه  عليه الإنتباا لأي    حيث أن

الثانية   العالمية  الحر   ر،ل  الغواصات  لتحري   كمةال  البحار  قيعان  إستعمال  تم  وقد  محتم .  هةوم 

وقد أصبحل الغواصات النووية س،حا من أكثر  ،  الذي كان له أررا البارز في قلب موازين القوى  الشيء

أي  تفوق سرعتها سرعة  أن  الأحيان  كثير من  يمكن في  أنه  البحرية حيث  الحر   في  المرعبة  الأسلحة 

لحة النووية  سفينة سطحية وأن تحبط المطاردة بإستادام عمق البحر في تةنب الإكتشاف. وبعد ظهور الأس

أصبحل البحار البيئة الطبيعية للغواصات المسلحة بالقذائف التي يقدر ما تحمله ك  واحدة منها ما يفوق  

 .(2  القوة التفةيرية التي استادمها جميع المقاتلين في الحر  العالمية الثانية

الي البحاار تراراا جاءت جهود الادول النامياة راصاة فاي سابي  تكيياف راروات أعاالأهمية الاقتصادية :-

هذا الثاروات عقاب ماا  من قواعد قانوني دولية عادلة لإستغ،ل  مشترك للإنسانية وما يستلزم هذا التكييف

أربته العلم الحديث بااوا ما يحتويه البحر من رروات معدنية مذهلة تفوق تلا  التاي توجاد فاي جاوف 

القى الرئيس نيكسون بيانا طالب فيه جميع الشعو  بابرام إتفاقياة تتعهاد   1970ماي    23الأرض وبتاريخ  

متار و اعتباار هاذا   200فيما وراء عماق    حارفيها التالي عن الادعاءات على الماادر الطبيعية لقاع الب

الماادر تراث مشترك ل،نسانية وعلى ارر ما كرا الرئيس نيكسون قدم وفد الولاياات المتحادة الأمريكياة 

مشروع إتفاقية بشأن المنطقة الدولية جااء فيهاا أن   إلى لةنة قاع البحار والمحيطات   1970أوت    4بتاريخ  

رك للإنساانية لا يةاوز و اع الياد عليهاا مان جاناب واحاد كماا لا يةاوز هذا المنطقة الدولية تراث مشات

إ ا كاان  لاا   ،ممارساة أو إدعااء السايادة أو حقاوق السايادة علاى أي جازء مان تلا  المنطقاةأو مواردهاا

يتعارض مع النظام الدولي الذي سيقام أو مع ما ورد في إعا،ن المبااد  وهاذا المنطقاة ستساتغ  لااالح 

  نظام دولي يضمن المشاركة العادلة للدول في الفوائد والعائدات الدولية الناتةاة منهاا ماع الإنسانية من قب

ومناد أن أعلان أن المنطقاة الدولياة تراراا مشاتركا   ،الأرذ بعين الإعتبار ماالح وإحتياجات الب،د النامياة

لم يكن هناك أي معار ة حينما عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار  1973للإنسانية وحتى عام  

من أي دولة لهذا المبدأ، كما لم تدعى أي دولة أن لها قانون راا يسري على هذا المنطقة، كماا أن هنااك 
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إتفاق عام بين الدول على  رورة و ع نظام قانوني لهدا المنطقة تقوم بإعدادا هيئة الأمم المتحادة وهاذا 

 . (1 ون إيةابية أو سلبية أي الإمتناع عن القيام بعم كله يعتبر ممارسة دولية إ  أن الممارسة قد تك

لقد سبق أن تعر نا لأهم  عدم ادعاء السيادة او ممارستها على أي جزء من المنطقة أو مواردها: -ثانيا 

هاذا المبادأ   ويااتي  ،2749المباد  التي تضمنها الإع،ن الاادر من الةمعية العمومياة فاي قرارهاا رقام  

منطقيا بعد إعتبار المنطقاة ومواردهاا تاراث مشاترك للإنساانية، إ  أناه بعاد أن أصابحل المنطقاة تاراث 

 ،فانه من الطبيعي انتفاء السيادة الوطنية علاى أي جازء مان المنطقاة أو علاى مواردهاا  ،مشترك للإنسانية

ليديااة التااي كاناال تعتباار قاااع البحااار وكمااا أنااه بظهااور هااذا المباادأ تنحاال جانبااا النظريااات القانونيااة التق

وقاد أرادت إتفاقياة الأمام المتحادة لقاانون  ،والمحيطات مالا مباحا يةوز تملكه بو ع اليد أو مالا مشتركا

 (2 منها والتي تنأ : 137البحار بهذا المبدأ في المادة  

المنطقاة أو مواردهاا ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارو السيادة أو الحقوق السيادية على أي جازء مان -1

وليس لأي دولة أو شاأ طبيعي أو إعتباري الإستي،ء على ملكية أي جزء من المنطقة ولن يعترف بأي 

 إدعاء أو ممارسة من هذا القبي  للسيادة أو الحقوق السيادية ولا يمث  هذا اللإستي،ء 

طة نياباة عنهاا وهادا الماوارد لا جميع الحقوق في موارد المنطقة رابتة للبشرية جمعاء التي تعما  السال-2

يمكن النزول عنها أما المعادن المستارجة من المنطقاة فا، يةاوز النازول عنهاا إلا طبقاا لهاذا الةازء أو 

 قواعد السلطة وانظمتها واجراءاتها.

لاايس لاي دولااة أو شاااأ طبيعااي أو إعتباااري إدعاااء أو إكتسااا  أو ممارسااة حقااوق بشااان المعااادن -3

منطقة إلا وفقا لهذا الةزء وفيما عدا  ل  لا يعتارف بااي إدعااء أو إكتساا  أو ممارساة المستارجة من ال

 .الحقوق من هذا القبي  

إن أحكام هذا المادة تقطع بعدم شرعية التشريعات الإنفرادية التي أصدرتها بعض الدول بشاان إستكشااف 

شرية رابتة على ماوارد المنطقاة التاي لا وإستغ،ل المنطقة الدولية، وقد أكدت هذا المادة على أن حقوق الب

فان موارد   ،يةوز التنازل عنها وكما أن أموال المورث تنتق  إلى الوررة بقوة القانون ودون ر ا الطرفين

بموجب أحكام هذا المادة ولا يحق للسلطة أن تتنازل عنهاا باأي حاال مان الأحاوال ،  المنطقة رابتة للبشرية

وإنتقالها إلى مرحلة المعادن فاان حقاوق البشارية  ،المحيط أو باطن أر ه  وبعد استاراد الموارد من قاع

لاتزال رابتة عليها ولا يةوز النزول عنهاا إلا وفقاا لأحكاام الةازء الحاادي عشار مان الإتفاقياة أو قواعاد 

 السلطة وأنظمتها وإجراءاتها.

أول إشارة وردت إلى الإستادام السالمي لقيعاان   المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها:  إستخدام  -ثالثا  

( عند إنشاء لةنة الإساتادام السالمي 23د   2467العامة رقم  البحار والمحيطات وردت في قرار الةمعية

الةمعياة كماا تضامن إعا،ن المبااد  الااادر مان   ،لقيعان البحار والمحيطات فيما وراء الولاية الوطنياة

عدة أحكام كلها تشير إلى الإستادام السلمي لقيعان البحار والمحيطات،   على  2749العامة في قرارها رقم  

إ  ورد في البند الاامس من هذا الإع،ن :" يةب أن تكاون المنطقاة مفتوحاة للإساتغ،ل فقاط لاغاراض 

 .(3 " السلمية من قب  جميع الدول سواء كانل ساحلية أو مغلقة بدون تمييز

ةب تاايأ المنطقاة لاغاراض السالمية فقاط يوورد في البند الثامن من الإع،ن المذكور على أنه : " 

بدون المساو بأي من التدابير التي يمكن أن يكون متفقا عليها في سياق المفاو اات الدولياة الةارياة فاي 

والتي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في منطقة أوساع ويةاب كلماا كاان  لا  ممكناا أن   ،مةال نزع الس،ح

 تبرم اتفاقية دولية أو أكثر من أج  إستبعاد المنطقة من سباق التسلح ".

 مبادئ تحكم الصالح المادي للدول في استثمار ثروات قيعان البحار والمحيطات:  الفرع الثاني

الهدف الأساسي لإعا،ن لى الدول المتقدمة في الاستفادة من موارد المنطقة:أولا أفضلية الدول النامية ع

المباد  الاادر من الةمعية العامة لامم المتحدة وما ت،  ل  من عقد المؤتمر الثالاث لقاانون البحاار هاو 

قاة إ  ان إساتغ،ل المنط، إستغ،ل موارد المنطقة لااالح البشارية عاماة وراوصاا البلادان النامياة منهاا

سيكون له تأرير مباشر أو غير مباشر على الأو ااع والأنشاطة الإقتااادية والااناعية لايس فاي الادول 
 

 المادر نفسه.   (1 

 .78جغري لمياء، مادر سابق، ا   (2 

 .67عيدة، مادر سابق، ااعرا  س   (3 
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البلدان النامية بماا سايعود عليهاا مان مناافع مان   وإنما أيضا في البلدان النامية وسوف تتارر  ،المتقدمة فقط

والعم  على كف ياد  ،وراء إسناد مهمة الإستكشاف والإستغ،ل إلى جهاز دولي عام يوك  إليه هذا المهمة

ساتغ،ل المنطقاة اوتارى البلادان النامياة أن    ،الدول الاناعية المتقدماة مان إساتغ،ل المنطقاة لماالحتها

عالمي جديد يعم  على تقرياب الفةاوة باين بلادان الشامال   يام نظام إقتااديبواسطة جهاز دولي يبشر بق

ويرفع مستوى الدار  في البلدان النامية وبالا افة إلى  لا ، أن البلادان النامياة المنتةاة   ،وبلدان الةنو  

لمااواد رااام منتظاار اسااتاراجها ماان المنطقااة سااوف تتااارر تااأريرا كبياارا قااد يااؤدي إلااى  ااعف مركزهااا 

دي لهذا الأسبا  وغيرها، حرصل الةمعية العامة لامم المتحدة عند إصدار اعا،ن المبااد  فاي الإقتاا

من أهم المباد  هو أفضلية البلدان النامية على الادول المتقدماة فاي الإساتفادة مان ماوارد و  2749قرارها  

اساتغ،ل المنطقاة يةاري استكشااف و"إ  ينأ البناد الساابع :  9و    7المنطقة وظهر  ل  جليا في البندين  

الةنس البشري عامة بارف النظر عن الموقع الةغرافي للادول ساواء كانال مغلقاة ام   ومواردها لاالح

كما ينأ البناد التاساع : "علاى انشااء   ،ساحلية مع الأرذ في الاعتبار ماالح وإحتياجات البلدان النامية "

ع عادل من قب  الدول للفوائاد العائادة مان وتهيئة الفرا لاستغ،ل هذا المنطقة و مان توزي  ،نظام دولي

تل  المنطقة أردين في الإعتبار بافة راصة ماالح وحاجيات الدول النامية سواء كانل مغلقة أو ساحلية 

" 1). 

تضامن لهاا  حاولل البلدان النامية و ع أحكاام فاي الإتفاقياة،ور،ل دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار

الحاول على أكبر الفوائد من إستكشااف وإساتغ،ل المنطقاة و لا  تنفيادا للمبااد  الاواردة فاي الإعا،ن 

بادا وا احا مان  وعلى الرغم من معرفة الدول الااناعية المتقدماة لهادا المحاولاة فقاد   ،المشار إليه سابقا

ة لها الأولية و الأفضلية في الإساتفادة مان أحكام الةزء الحادي عشر من الاتفاقية المنطقة أن البلدان النامي

 (2 :موارد المنطقة وقد ظهر  ل  في المواد التالية

: التي تضمنل الهدف العام من وراء إساتغ،ل المنطقاة فقضال باأن : تةاري الأنشاطة فاي   140المادة    -

جمعااء  المنطقة كما هو مناوا عليه بااورة محاددة فاي هاذا الةازء الحاادي عشار لااالح الانساانية

بارف النظر عن الموقع الةغرافي للدول ساحلية كانل أو غير ساحلية مع إي،ء مراعااة راصاة لااالح 

 وإحتياجات الدول النامية والشعو  التي لم تن  الإستق،ل الكام  أو غيرا من أو اع الحكم الداتي . 

ص،حيات ووظائف جمعية السلطة   : تبحث هذا المادة  160من المادة    2الفقرة الفرعية و ا من الفقرة    -  2

ومن بين هذا الارتااصات ماورد في هاذا الفقارة والاااا بتقسايم الفوائاد المالياة وغيرهاا مان الفوائاد 

وجاء فاي هاذا الفقارة دراساة وإقارار القواعاد والأنظماة والإجاراءات   ،الاقتاادية المستمدة من الأنشطة

مان الفوائاد الإقتااادية المساتمدة مان الأنشاطة فاي   ،المتعلقة بالتقاسام المنااف للفوائاد المالياة وغيرهاا

  .المنطقة

إجاراء : تعالج هذا المادة أحكام البحث العلمي البحري في المنطقة، ومن أهم هذا الأحكاام    143المادة    -3

البحث العلمي البحري من أج   مان تطوير برامج عن طريق السلطة والمنظمات الدولية الأررى حسب 

تقوياة قادرات الادول المادكورة علاى   الاقتضاء لمنفعة الدول النامية والدول الاق  تقادما تكنولوجياا بقااد 

تشاةيع اساتادام  ،واتاهتدريب عااملي تلا  الادول وعااملي السالطة علاى تقنياات البحاث وتطبيق  ،والبحث 

 .العاملين المؤهلين من تل  الدول في البحث في المنطقة 

: الااصة باكتسا  التكنولوجيا والمعرفة العلمية المتالة بالانشطة في المنطقة وتنأ هذا   144المادة    -4

لعلمياة الاى الادول الفقرة " تتاد السلطة تدابير وفقا لهدا الاتفاقية للنهوض بنق  تل  التكنولوجيا والمعرفة ا

  الأطراف"النامية وتشةيعه بحيث تستفيد منها جميع الدول 

وتنأ هدا المادة  ،: والتي تدعو أى العم  المشاركة الدول النامية في الأنشطة في المنطقة  148المادة    -5

رة على أنه تعزز المشاركة الفعالة للدول النامية في الأنشطة فاي المنطقاة كماا هاو منااوا علياه بااو

ولاسيما للدول غير الساحلية  ،محددة في هذا الةزء مع إلاء الإعتبار الواجب لماالحها وحاجاتها الااصة
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والدول المتضررة جغرافيا من بينهاا مان حاجاة راصاة للتغلاب علاى العقباات الناشائة عان موقعهاا غيار 

 .المواتي بما في  ل  البعد عن المنطقة وصعوبة النفاد الى المنطقة

: والااصة بسياسات الإنتاد وتنأ هذا المادة على أنه يتم القيام بالانشطة في المنطقة كما   150دة  الما  -6

 هو مناوا عليه باورة محددة في هذا الةزء على نحو يدعم التنمية السلمية للإقتااد العالمي

قانون البحار و عل نظاما قانونيا راصا    أن إتفاقية:حقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة  -ثانيا  

قد  الدي  الدولية  المنطقة  على    لإستغ،ل  لإرتااصاتها  ممارستها  عند  الساحلية  الدول  حقوق  على  يؤرر 

إع،ن   إصدار  عند  المتحدة  لامم  العامة  الةمعية  حرصل  لهذا  الاقتاادية  والمنطقة  القاري  الةرف 

الدولية بالمنطقة  الااا  تقرر  ،المباد   المنطقة    أن  إستغ،ل  يؤرر  لا  أن  على  المباد   هذا  من  من 

ولاسيما أنه قد يحدث احيانا ان تكون منابع الثروة المعدنية ممتدة عبر    ،الدولية على حقوق الدول الساحلية

كما أن الوصول إلى المنطقة    ،منطقة تاضع لسيادة الدول الساحلية والمنطقة الدولية  نالحدود الفاصلة بي

الكيانات الأررى سيكون عن طريق شواطئ الدول الساحليةء مواالدولية س  ،ن قب  السلطة أو الدول او 

ح  من اع،ن المباد  : "على الدول عند ممارستها لنشاطها في المنطقة ان تراعي ماال   12البند    وينأ 

التشاور مع    قوق الدول الساحلية وكدل  الدول الأررى التي يمكن ان تتارر من  ل  النشاط مع إستمراروح

 .(1  الدول الساحلية المعنية من أج  تةنب الإر،ل بهدا الحقوق والماالح"

إتفاقية  لقانون البحار بما جاء في الإع،ن السابق، وأدرجل مبدأ عدم المساو   وقد أردت  الأمم المتحدة 

المادة   في  الساحلية  الدول  وماالح  تنأ:  142بحقوق  يتعلق "  التي  فيما  المنطقة  في  الأنشطة  تةري 

وال للحقوق  الواجبة  المراعاة  اي،ء  مع  الوطنية  الولاية  حدود  عبر  الممتدة  فيها  الموارد  ماالح  بمكامن 

ولايتها عبر  المكامن  تل   تمتد  ساحلية  دولة  لأية  تشم  ،  المشروعة  مشاورات  المعنية  الدول  مع  تةري 

نظاما ل،رطار المسبق بغية تفادي التعدي على تل  الحقوق والماالح و في الحالات التي يمكن أن تؤدي  

الوط  الولاية  دار   إلى إستغ،ل موارد واقعة  المنطقة  نية يشترط الحاول على موافقة  فيها الأنشطة في 

المعنية الساحلية  الدول  به حقوق    مسبقة من  أو ممارسة عم،  اية حقوق ممنوحة  الةزء ولا  هذا  لايمس 

ا  في  الساحلية  قد ن  الدول  ما  عشر  الثاني  الةزء  من  الالة  الاحكام  ات  مع  المتمشية  التدابير  من  تتاد 

وداهم على سواحلها او على ماالحها المتالة بها من يكون لازما لمنع او تافيف او ازالة رطر شديد  

 .التلوث او ندرا او اية احداث رطرة أررى تسفر عنها أو تسببها أية أنشطة في المنطقة

حينما أربل العلم وجود كميات هائلة من المعادن في قاع البحار والمحيطات   :تنمية موارد المنطقة   -ثالثا  

حدود   رارد  أر ها  الوطنيةوباطن  لامم    ،الولاية  العامة  الةمعية  أمام  باردو  السفير  أطلق  أن  وبعد 

للإنسانية  ،المتحدة مشترك  تراث  ومواردها  المنطقة  هذا  أن  النامية    ،مبدأ  البلدان  في  الأصوات  إرتفعل 

بانشاء نظام دولي يطبق على هذا المنطقة ومواردها  131 ومن  من  ل  جهاز دولي مناسب   ،تطالب 

تابح ومتفق  كي  المفعول  عالمي سارية  طابع  دولية  ات  معاهدة  بمقتضى  انشاؤها  يةب  التي  ناوصه 

إنماء منظم وإدارة معقولة للمنطقة ومواردها وكدا تهيئة   ،وأن يكف  هذا النظام  من أشياء أررى  ،عليها

العائدة من تل  المنطقة  للفوائد  في الاعتبار أردين    ،الفرا لإستغ،ل هذا المنطقة و مان توزيع عادل 

 بالإهتمام العالمي  وبات التفكير ،بافة راصة ماالح وحاجيات الدول النامية سواء كانل مغلقة أو ساحلية

تنمية تكف   التي  والأساليب  الوسائ   تحظى  في  التي  المو وعات  من  وهو  المنطقة،  بالاهتمام    موارد 

الإ  العالمي، كافة  يدرو  البحار  لقانون  الثالث  المؤتمر  أرد  الهدفوقد  هذا  تحقق  التي  دون   ،قتراحات 

للمعادن والمنتةين  المستهلكين  بماالح  النامية   ،الإ رار  البلدان  باادرات  الإ رار  عدم  وراوصا 

الثالث  المؤتمر  وانشا  المنطقة  من  مثيلها  سيستارد  التي  للمواد  المنتةة  تل   من    ،وراصة  ماتلفة  لةان 

وكدل  لتحديد الأ رار التي ستلحق البلدان النامية    ،الابراء لدراسة الحد الأقاى من الإنتاد في المنطقة

كما أن المؤتمر كلف الأمانة العامة لامم  ،  قة وكيفية تعويضها عن هذا الأ رارمن جراء إستغ،ل المنط

لقانون   الةديدة  الاتفاقية  ان  الوفود  بعض  ورات  الانتاد،  سياسات  حول  ماتلفة  دراسات  لاعداد  المتحدة 

مواردها   وإستغ،ل  المنطقة  استكشاف  نشاطات  تةرى  بان  تقضي  احكاما  تتضمن  ان  يةب  البحار 

على  والنشاطا واستادامها  لحفظها  ورشيدة  مانا  ونظامية  مامونة  بطريقة  بدل   المتالة  الأررى  ت 
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الوجه الامث  وتنظيم الانتاد في المنطقة على نحو ياول دون حدوث التدهور في اسعار المعادن والمواد  

ستغ،ل ويؤرر  الاام المستالاة من البر او من الماادر القريبة من الشاطئ الذي قد ينةم عن مث  هذا الا

وأن   ،تأريرا  ارا على صادرات البلدان النامية وراصة تل  المنتةة للمواد وشيكة النفاد وغير المتةددة

تعتبر الموارد المعدنية للمنطقة مكملة للمواد المنتةة من البر ومن المناطق القريبة من الشواطئ وتوزع  

افة بين جميع الدول بغرض النظر عن موقعها  المنافع المتحالة من إستغ،ل موارد المنطقة باورة من 

 .(1  وإحتياجات البلدان النامية ساحلية كانل ام غير ساحلية الةغرافي ومع إي،ء اعتبار راا لماالح

 

 الخاتمة

 أولا/الاستنتاجات:

تعتبر مشكلة استغ،ل الموارد الطبيعية لقاع البحاار والمحيطاات وبااطن أر اها السابب الرئيساي فاي -1

السعي إلى تغيير التنظيم القانوني للبحار والمحيطات كك ، وكان التوقيع على اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

وسعل هذا الاتفاقية امتاداد ، وعلى وجه الااوا اتفاقية الةرف القاري بداية لهذا التغيير، حيث  1958

 ولاية الدولة الساحلية إلى منطقة الةرف القاري، التي كانل تاضع لمبدأ حرية أعالي البحار .

النظر فاي التنظايم القاانوني لقااع البحاار والمحيطاات وبااطن   1982أعادت اتفاقية قانون البحار لسنة  -2

هاة، وإع،نهاا باأن منطقاة قااع البحاار أر ها، من را،ل صاياغة قواعاد جديادة للةارف القااري مان ج

 وهي تراث مشترك للإنسانية. والمحيطات وباطن أر ها رارد حدود الولاية الوطنية للدول

وأن القانون الادولي كماا تطاور  ،ان مبدا التراث المشترك ل،نسانية هو مبدأ يحتج به في مواجهة الكافة-3

إلا في إطار نظام متفق عليه دوليا هو النظام التي أنل  أريرا لا يسمح بإستكشاف واستغ،ل موارد المنطقة

به الاتفاقية الدولية لقانون البحار ف،ش  في أن الآلية الدولية المو وعة في نطااق هاذا التعااون والاوعي 

 والذي تحدى ك  العقبات لسنوات ستبدل المستحي  لتحقيق ما يراا البعض مستحي،. ،الدولي

لاى التقادم الاقتااادي والاجتمااعي لةمياع افي استثمار قاع البحار والمحيطات سيشةع النظام المعتمد  -4

الفعلاي والتطبياق العق،ناي لاحكاام التاي سانل لتنظايم قيعاان البحاار   إ ا مااتمى الإحتارام  ،شعو  العالم

 والمحيطات رارد حدود الولاية الوطنية للدول.

 :المقترحاتثانيا/

إقامة نظام قانوني دولي للبحاار والمحيطاات ييسار الإتااالات الدولياة ويشاةع علاى اساتادام البحاار -1

وصاون ، اردهاا علاى نحاو يتسام بالإناااف والكفااءةوالمحيطات في الأغاراض السالمية، والإنتفااع بمو

 وحماية بيئتها البحرية والحفاظ عليها .  ،مواردها

إعااادة النظاار فااي اسااتثناء منازعااات الحاادود البحريااة بااين الاادول المتقابلااة أو المتةاااورة، ماان طائفااة  -2

المنازعات التي تاضع للنظام الإلزامي للتسويه لأن تعيين حدود الةارف القااري باين الادول المتقابلاة أو 

لادولي فاي أماس الحاجاة إلاى المتةاورة، هو من أكثر القضايا إرارة للنزاع بين الدول، لذا يكون المةتمع ا

وسائ  الزامية التسوية المنازعات، وفي هذا الإطار إعطاء المحكمة الدولية لقاانون البحاار دور أكبار فاي 

 ح  المنازعات البحرية، باعتبارها الةهة الماتاة بهذا النوع من القضايا.

الدولياة، عان طرياق دفاع بذل الدول النامياة مزيادا مان الةهاود لتفعيا  دورهاا دارا  منظماة السالطة  -3

مستحقاتها المالية للسلطة، وبالتالي عدم حرمانها من المشاركة في صنع القرار دار  منظمة السلطة، وكذا 

 .انتظامها في تكت،ت اقتاادية مث  الدول المتقدمة من أج  التقدم بمشاريع مشتركة مع المؤسسة مستقب،

References 

الدولية لقاع البحار والمحيطات، المةلة الةزائرية للقاانون البحاري والنقا ، أبو القاسم عيسى، المنطقة  .1

 .2015،  5العدد 

 .1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  .2

 .40، ا 2002احمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة،  .3

 

 .130ا المادر نفسه  (1 



 

2655 

 

ل الثاروة المعدنياة عبار الحادود الدولياة، الشاركة اسامه محمد كام  عمارة، النظاام القاانوني لاساتغ، .4

 . 1980المتحدة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

اعاارا  سااعيدة، النظااام القااانوني لقاااع وباااطن البحااار والمحيطااات، مااذكرة ماجسااتير،جامعة مولااود  .5

 .2023معمري، 

 .  2008جامعة الةزائر، بسعود حليمه، مفهوم الإنسانية وتطبيقاته في القانون الدولي، مذكرة ماجستير،  .6

جغااري لمياااء، النظااام القااانوني لاسااتغ،ل رااروات قيعااان البحااار، مااذكرة ماجسااتير، جامعااة الارااوة  .7

 .2016منتوري، 

 ص،ح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة. .8

كلياة القاانون للعلاوم السياساية   طلعل جياد لةي، مباد  الاستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية، مةلاة .9

 .2014والقانونية، جامعة تكريل، 

عباد الاارزاق بان سااليمان، منااطق السايادة وماااوارد الطبيعاة، بحاث منشاور بمةلاااة كلياة الادا   .10

 abuhallhttp//:.والعلااوم الانساانية، جامعااة الملاا  عبااد العزيااز، منشااور علااى الموقااع الالكترونااي، 

maktoobblog.com 

 .2008عبد الكريم علوان، القانون الدولي العام، منشأة المعارف للتوزيع، الإسكندرية،  .11

عبد المعز عبد الغفار نةم، تحديد الحدود البحرية وفقا ل،تفاقية الةديادة لقاانون البحاار، دار النهضاة  .12

 .1987العربية، القاهرة، 

عااادنان عباااااا موساااى النقيااااب، المنطقااااة الدولياااة لقيعااااان البحاااار فاااي  ااااوء اتفاقيااااة قااانون  .13

 .2013, بحث منشور في مةلة العلوم القانونية والسياسية جامعاة دياالى, العدد الأول،  1982البحار

 .1995علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .14

  1968ديسمبر  21الاادر في  2567رقم Aالقرار  .15

 3029القرار رقم  .16

 1969الاادر في سنة  2574رقم  Bالقرار .17

  1969الاادر في سنة  2574رقم  Cالقرار .18

  1970ديسمبر  17الاادر في  2749رقم  dالقرار .19

  1970الاادر في سنة 2750رقم  eالقرار .20

ية لقيعان البحار والمحيطاات، جامعاة الملكاة اروى، محمد جمي  محمد، النظام القانوني للسلطة الدول .21

 .2015، 15العدد 

 الورائق الرسمية للةمعية العامة لامم المتحدة، والمثملة بمةموعة قرارات: .22

يوسف محماد عطااري، النظاام القاانوني لابحااث العلمياة فاي البحاار والمحيطاات، دون دار نشار،  .23

 .1980الكويل، 

• Abu al-Qasim Issa, The International Seabed and Ocean Region, Algerian 

Journal of Maritime Law and Transport, Issue 5, 2015. 

• United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. 

• Ahmed Abu al-Wafa, International Law of the Sea, Dar al-Nahda al-Arabiya, 

Cairo, 2002, p. 40. 

• Osama Muhammad Kamil Amara, The Legal System for the Exploitation of 

Mineral Resources Transboundary to International Borders, United Publishing 

and Distribution Company, Cairo, 1980. 

• Aarab Saida, The Legal System of the Seabed and Subsoil, Master's Thesis, 

Mouloud Mammeri University, 2023. 

• Basoud Halima, The Concept of Humanity and its Applications in 

International Law, Master's Thesis, University of Algiers, 2008. 

http://abuhall27/


 

2656 

 

• Jaghri Lamia, The Legal System for the Exploitation of Seabed Resources, 

Master's Thesis, Mentouri Brothers University, 2016. 

• Salah al-Din Amer, International Law of the Sea, Dar al-Nahda al-Arabiya, 

Cairo. Talaat Jiyad Laji, Principles of International Investment in International 

Seabeds, Journal of the College of Law for Political and Legal Sciences, Tikrit 

University, 2014. 

• Abdul Razzaq bin Sulaiman, Sovereignty Zones and Natural Resources, 

research published in the Journal of the College of Arts and Humanities, King 

Abdulaziz University, available online at http://abuhall. maktoobblog.com 

• Abdul Karim Alwan, Public International Law, Al-Maaref Distribution, 

Alexandria, 2008. 

• Abdul Moez Abdul Ghaffar Najm, Determining Maritime Boundaries 

According to the New Law of the Sea Convention, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 

Cairo, 1987. 

• Adnan Abah Musa Al-Naqib, The International Seabed Area in Light of the 

1982 Law of the Sea Convention, a research paper published in the Journal of 

Legal and Political Sciences, University of Diyala, Issue 1, 2013. 

• Ali Sadiq Abu Haif, Public International Law, Al-Maaref Distribution, 

Alexandria, 1995. 

• Resolution A No. 2567 issued on December 21, 1968 

• Resolution No. 3029 

• Resolution B No. 2574 issued in 1969 

• Resolution C No. 2574 issued in 1969 

• Resolution D No. 2749 issued on December 17 1970 

• Resolution No. 2750 issued in 1970 

• Mohammed Jamil Mohammed, The Legal System of the International Seabed 

Authority, Queen Arwa University, Issue 15, 2015. 

• Official documents of the United Nations General Assembly, comprising a 

collection of resolutions: 

• Yousef Mohammed Attari, The Legal System of Scientific Research in the 

Seas and Oceans, no publisher, Kuwait, 1980. 


